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جامعة الملك خالد بأبها

)قدم للنشر في 1443/5/28هـ، وقبل للنشر في 1443/10/9هـ(

ـــى حـــق  ـــد عل ـــدم فيهـــا حـــق العب ـــد يق ـــي ق ـــة الت ـــد، والفـــرق بينهمـــا، وجمـــع المســـائل الفقهي ـــى، وحـــق العب ـــان مفهـــوم حـــق الله تعال ـــى بي ملخـــص البحـــث: ويهـــدف البحـــث إل
ـــة. ـــة مقارن الله تعالـــى، ودراســـتها دراســـة فقهي

ـــى  ـــى حـــق الله تعال ـــاد عل ـــم حـــق العب ـــم تقدي ـــى يت ـــان مت ـــواب الأســـرة، وبي ـــي أب ـــاد ف ـــع حـــق العب ـــى م ـــا حـــق الله تعال ـــع فيه ـــي يجتم ـــائل الت ـــة المس ـــو دراس ـــد البحـــث ه وح
ـــائل. ـــك المس ـــي تل ـــم ف ـــاء أو بعضه ـــح الفقه حســـب ترجي

ـــق  ـــت ح ـــريعة راع ـــى أن الش ـــت إل ـــح، وخلص ـــع الترجي ـــته، م ـــن مناقش ـــا يمك ـــة م ـــم، ومناقش ـــاء وأدلته ـــع آراء الفقه ـــي بجم ـــتقرائي التحليل ـــج الاس ـــه المنه ـــلكت في ـــد س وق
ـــه  ـــز ب ـــا تمي ـــك مم ـــامية، وأن ذل ـــريعة الإس ـــر الش ـــماحة ويس ـــى س ـــدل عل ـــا ي ـــائل، مم ـــن المس ـــدد م ـــي ع ـــى ف ـــق الله تعال ـــى ح ـــه عل ـــق الله، وقدمت ـــع ح ـــع م ـــد إذا اجتم العب
ـــد. ـــه المفاس ـــدرأ ب ـــح وت ـــق المصال ـــه تتحق ـــذي ب ـــدل ال ـــم الع ـــك يت ـــد الله، وبذل ـــن عن ـــه م ـــرية؛ لأن ـــة البش ـــات الطبيع ـــات واحتياج ـــى ضروري ـــذي راع ـــامي وال ـــا الإس دينن
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Abstract: The present study aims to clarify the concepts of both Allah’s (God’s) and human rights and the difference between them. It also aims to sum up all 
jurisprudential issues where human rights will be precedent to Allah’s (God’s) rights, studying both rights comparatively. The research focuses on studying 
situations where Allah’s (God’s) rights meet with servant’s rights, which are related to family issues, and indicating when servant’s rights are precedent to Allah’s 
(God’s) rights based on the opinions of some jurists.
In the present study, I adopted an inductive, analytical approach by surveying, discussing, and evaluating jurists’ views and proofs. The researcher concluded that 
Islamic Shariah (law) has prioritized servants’ rights when combined with Allah’s (God’s) rights in a number of situations, thus proving Islamic Shariah’s tolerance 
and ease. This is what distinguishes our Islamic religion as a religion that takes into consideration our human nature and all its necessities and needs, proving its 
divine source. With such a ruling, justice will be achieved, benefits will be fulfilled, and corruption will be deterred.
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مقدمة
ــى  ــام عل ــن، والصــاة والس ــد لله رب العالمي الحم
آلــه،  وعلــى  محمــد،  نبينــا  المرســلين  أشــرف 

وصحبــه، أمــا بعــد؛
فــإنّ مــن تمــام هــذا الديــن القويــم أن الله -عــز وجــل-
جعــل لــه حقوقــاً وللعبــاد حقوقــاً، ولقد أولــى الله -عز 
وجل-الحقــوق عنايــة خاصــة فــي كتابــه، فأمــر 
بــأداء حقــوق ذوي القربــى وغيرهــم مــن أصحــاب 
ــهُ  ــى حَقَّ ــى: }وَآتِ ذَا الْقرُْبَ ــه تعال ــي قول ــوق ف الحق
إنَِّ  تبَْذِيــرًا  رْ  تبُـَـذِّ وَلََا  ــبيِلِ  السَّ وَابْــنَ  وَالْمِسْــكِينَ 
ــيْطَانُ  ــياَطِينَ وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــوا إخِْ ــنَ كَانُ رِي الْمُبذَِّ
الســنة  وبينــت   ،]27 ]الإســراء:  كَفـُـورًا{  ـهِ  لرَِبّـِ
نوعــان: حقــوق  الحقــوق  أن  المطهــرة   النبويــة 
ــن) الشوشــاني، 2004م،  ــى، وحــق الآدميي الله تعال
163/2(، )ابــن القيــم، 1411ه، 85/1(، فعَــنْ مُعَــاذٍ 
ُ عَنْــهُ، قـَـالَ: كُنْــتُ رِدْفَ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللهُ  رَضِــيَ اللَّهَّ
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَلـَـى حِمَــارٍ يقُـَـالُ لـَـهُ عُفيَْــرٌ، فقَـَـالَ: »يـَـا 
ــادِهِ، وَمَــا حَــقُّ  ِ عَلَــى عِبَ مُعَــاذُ، هَــلْ تَــدْرِي حَــقَّ اللَّهَّ
ُ وَرَسُــولهُُ أعَْلَــمُ، قَــالَ:  ؟ِ«، قلُْــتُ: اللَّهَّ العِبَــادِ عَلَــى اللَّهَّ
ِ عَلـَـى العِبـَـادِ أنَْ يعَْبـُـدُوهُ وَلاَ يشُْــرِكُوا  »فـَـإنَِّ حَــقَّ اللَّهَّ
بَ مَــنْ لاَ  ِ أنَْ لاَ يعَُــذِّ بـِـهِ شَــيْئاً، وَحَــقَّ العِبـَـادِ عَلـَـى اللَّهَّ
ــرُ  ِ أفَـَـاَ أبُشَِّ يشُْــرِكُ بـِـهِ شَــيْئاً«، فقَلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اللَّهَّ

ــوا« )1(. ــرْهمُْ، فيَتََّكِلُ ــالَ: »لاَ تبُشَِّ ــاسَ؟ قَ ــهِ النَّ بِ
ــوق  ــى وحق ــوق الله تعال ــة حق ــوا قضي ــاء أول والفقه
1.  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب اســم الفــرس والحمــار 
الله  لقــي  مــن  بــاب  الإيمــان،  كتــاب  ومســلم،   ،)2856(  )29/4(
بالإيمــان وهــو غيــر شــاك فيــه دخــل الجنــة وحــرم علــى النــار )58/1( 

.)30(

ــروع  ــن الف ــم ع ــد حديثه ــة عن ــة خاص ــاد عناي العب
ــى،  ــص لله تعال ــق خال ــو ح ــا ه ــوا م ــة، وبين الفقهي
ــترك لله  ــق مش ــه ح ــا في ــاد، وم ــق العب ــو ح ــا ه وم
تعالــى وللعبــاد)2(، وبنــوا عليهــا الأحــكام فــي العديــد 
مــن المســائل التفصيليــة فــي أبــواب الفقــه؛ وحيــث 
ــا  ــدم فيه ــد يق ــي ق ــان المواضــع الت إن موضــوع بي
ــر بالدراســة  ــى جدي ــى حــق الله تعال ــد عل حــق العب
ــن الإســامي،  ــة الدي ــرز عظم ــه يب ــام؛ لأن والاهتم
وكيــف راعــى حــق العبــاد؟ لــذا توجــه نظــري إلــى 
ــت  ــة تح ــاءت الدراس ــوع، فج ــذا الموض ــة ه دراس
عنــوان:« حــق الله وحــق العبــد وأثرهمــا علــى 
الأحــكام فــي بــاب الأســرة«، وهــي محاولــة للوقوف 
علــى أبعــاد الموضــوع ومفاهيمــه وحــدوده، وبيــان 
ــي  ــى ف ــق الله تعال ــى ح ــد عل ــق العب ــدم ح ــى يق مت

ــه الأســرة؟  ــواب فق ــي أب ــائل خاصــة ف مس
مشكلة البحث

المشــكلة التــي يضطلــع البحــث بدراســتها وفــرض 
ــا  ــدم فيه ــي يق ــن الت ــي المواط ــا، ه ــروض لحله الف
حــق العبــد علــى حــق الله تعالــى، وبيــان أثــر ذلــك 
علــى الأحــكام فــي بــاب الأســرة، ويكــون حــل 
هــذه المشــكلة مــن خــال الإجابــة علــى العديــد مــن 

ــا:  ــئلة ومنه الأس
	1 ما هو مفهوم حق الله وحق العبد؟.
	2 هل هناك فروق بين حق الله وحق العبد؟.

2.  السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل )ت: 483هـــ(، أصــول 
السرخســي، دار المعرفــة – بيــروت، 2/ 142.
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	3 مــا هــي آراء الفقهــاء فــي المســائل الفقهيــة التــي .
يقــدم فيهــا حــق العبــد علــى حــق الله تعالــى؟

	4 هــل دائمــاً يقــدم حــق العبــد علــى حــق الله .
تعالــى؟

دراســة  علــى  البحــث  يقتصــر  البحــث؛  حــدود 
المســائل التــي يجتمــع فيهــا حــق الله تعالــى مــع 
ــق  ــى ح ــاد عل ــق العب ــا ح ــدم فيه ــاد، ويق ــق العب ح
الله تعالــى فــي أبــواب فقــه الأســرة، حســب آراء 
الفقهــاء أو بعضهــم فــي تلــك المســائل دون غيرهــا 
مــن المســائل التــي قــد يجتمــع فيهــا حــق الله وحــق 
ــق الله  ــم ح ــى تقدي ــاء عل ــع الفقه ــق جمي ــد ويتف العب

ــد. ــق العب ــى ح عل
أهداف البحث؛ يهدف البحث إلى ما يلي:

	1 بيان مفهوم حق الله تعالى وحق العبد..
	2 بيان الفرق بين حق الله تعالى وحق العبد..

3  جمــع المســائل الفقهيــة التــي قــد يقــدم فيهــا حــق 	.
العبــد علــى حــق الله تعالــى، ودراســتها دراســة 

فقهيــة مقارنــة.
	4 ــق الله . ــى ح ــد عل ــق العب ــدم ح ــى يق ــة مت معرف

ــرة. ــه الأس ــواب فق ــي أب ــى ف تعال
أهمية وأسباب اختيار الموضوع

	1 ــذا الموضــوع . ــن به ــاء والأصوليي ــام الفقه اهتم
ممــا جعلــه يمتــاز بأنــه يجمــع بيــن جانــب الفقــه 

والأصــول.
	2 أن مســائل هــذا البحــث يعــد تطبيقــاً لقاعــدة »إذا .

اجتمــع حــق الله وحــق العبــد قـُـدم حــق العبــد«.

	3 عنايــة الفقهــاء بالتمييــز بيــن حــق الله تعالــى .
ــدم  ــى يق ــل مت ــاد، واهتمامهــم بتفصي وحــق العب

ــر. ــى الآخ ــا عل أحدهم
	4 ــى يوجــد . ــى حــق الله تعال ــد عل ــم حــق العب تقدي

فــي العديــد مــن الأبــواب الفقهيــة، وبذلــك يكــون 
ــة  ــة وافي ــون محــل دراســة علمي ــا؛ً لأن يك أه
لإبــراز عظمــة هــذا الديــن وكيــف راعــى حــق 

العبــد.
	5 ــة . ــه علاق ــأن ل ــذا الموضــوع ب ــة ه ــرز أهمي تب

ــوازل. ــه الن ــديدة بفق ش
الدراسات السابقة

ــي  ــة، وف ــبكة العنكبوتي ــي الش ــي ف ــال بحث ــن خ م
مواقــع المكتبــة الرقميــة عــن الدراســات الســابقة 
ــر  ــا ظه ــب م ــوع وحس ــذا الموض ــت ه ــي تناول الت
لــي وجــدت هــذه الدراســات التــي تناولــت موضــوع 
ــة وهــي: ــاد مــن جوانــب مختلف حــق الله وحــق العب

	1 فــي . وأثــره  العبــد  وحــق  حــق الله  اجتمــاع 
اختــاف الأحــكام فــي فقــه العبــادات والعقوبات 
دراســة فقهيــة مقارنــة، رولا مطلــق عياصــره، 
رســالة ماجســتير، الجامعة الأردنيــة، 2011م، 
قســمت الباحثــة بحثهــا إلــى ثلاثة فصــول جعلت 
الدراســة،  مصطلحــات  فــي  الأول  الفصــل 
والفصــل الثانــي فــي المســائل التــي يجتمــع فيهــا 
حــق الله وحــق العبــد وأثــره علــى اختــاف 
الفصــل  العبــادات، وفــي  فقــه  فــي  الأحــكام 
الثالــث فــي المســائل التــي يجتمــع فيهــا حــق الله 



1592

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )5( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

وحــق العبــد وأثــره علــى اختــاف الأحــكام فــي 
ــذه  ــن ه ــف ع ــتي تختل ــات، ودراس ــه العقوب فق
ــاول  ــي أتن ــى: أنن ــن: الأول ــن ناحيتي الدراســة م
المســائل التــي يتــم فيهــا تقديــم حــق العبــد علــى 
حــق الله تعالــى، والجانــب الثانــي: أن بحثــي فــي 

مســائل فــي فقــه الأســرة.
	2 ــي الحــدود، . ــا ف ــد وأثرهم حــق الله وحــق العبي

الجامعــة  الطوالبــة،  علــي  محمــود  محمــد 
الأردنيــة، 2013م، تنــاول الباحــث فــي دراســته 
الآثــار الفقهيــة لتقســيم الحــق إلــى حــق لله وحــق 
للعبــد فــي بــاب الحــدود، مــن ناحيــة العفــو عــن 
ــدود،  ــل الح ــق وتداخ ــذ الح ــي تنفي ــة وف العقوب
وأولويــة تنفيذهــا. ولا شــك أن هــذه الدراســة 
تختلــف عــن موضــوع بحثــي الــذي يتنــاول 
المســائل التــي يتــم فيهــا تقديــم حــق العبــد علــى 

ــه الأســرة.  ــي فق ــى ف حــق الله تعال
	3 تأصيليــة . دراسـ�ة  الآدم��ي:  وح��ق  ح��ق الله 

تطبيقيــة فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة، صالــح 
ــة  ــامية، جامع ــوم الإس ــة العل ــد، كلي آدم محم
الدراســة مفهــوم  تناولــت  ماليزيــا، 2013م، 
الحــق وأركانــه، وطبيعــة الحــق فــي الإســام، 
ــن  ــة ع ــي وأمثل ــى، وحــق الآدم وحــق الله تعال
حــق الله تعالــى، وأمثلــة عــن حــق الآدمــي، 
وثالثــة عــن الحقــوق المشــتركة بينهمــا، وهــذه 
ســرد  ومختصــرة  عامــة  جــاءت  الدراســة 
ــتها  ــدون دراس ــوق ب ــذه الحق ــة له ــث أمثل الباح

دراســة فقهيــة مقارنــة بيــن المذاهــب، بينمــا 
تخصصــت الدراســة الحاليــة فــي دراســة تقديــم 
حــق العبــد علــى حــق الله تعالــى وأثــر ذلــك على 
الأحــكام فــي بــاب فقه الأســرة، فجاءت الدراســة 
مخصصــة، ودراســة فقهيــة مقارنــة فــي مســائل 

ــورة. ــواب المذك ــي الأب ــة ف ــة منوع تطبيقي
	4 اجتمــاع حــق الله وحــق العبــد وأثــره فــي قانون .

ــد مصطفــى  الأحــوال الشــخصية الأردنــي، ولي
ــوم  ــوراة، جامعــة العل الشواشــرة، رســالة دكت
الإســامية العالميــة بماليزيــا، 2015م، قــام 
الباحــث فيــه بدراســة للقضايــا التــي رجــح فيهــا 
ــق الله  ــي ح ــخصية الأردن ــوال الش ــون الأح قان
ــاول مســائلة زواج  ــث تن ــد، حي ــى حــق العب عل
ومســائل  الــزواج،  عقــد  وتوثيــق  الصغــار، 
فــي فــرق النــكاح، تنــاول الطــاق التعســفي 
والطــاق فــي العــدة، والتفريــق للعــان، ثــم 
تنــاول مســائل النســب والحضانــة والنفقــات، ثــم 
تنــاول القضايــا التــي رجــح فيها قانــون الأحوال 
الشــخصية الأردنــي حــق العبــد علــى حــق الله، 
فتنــاول مســائل فــي عقــد الــزواج وآثــاره، ومنها 
الشــروط المقترنــة بالعقــد، ووجــوب المهــر 
للزوجــة، والعــدل بيــن الزوجــات، ثــم ذكــر 
ــاول  ــم تن ــكاح، ث ــرق الن ــي ف ــة ف ــائل مختلف مس
مســائل فــي النســب، والحضانــة، والنفقــات،  
وفــي الفصــل الأخيــر تنــاول القضايــا التــي 
عمــل فيهــا قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي 
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علــى  لأحدهمــا  ترجيــح  دون  معــاً  بالحقيــن 
الآخــر، وهــذه الدراســة تختلــف عــن الدراســة 
الحاليــة فقــد جــاءت دراســته مقارنــة بيــن الفقــه 
ــي  ــالأردن، وه ــوال الشــخصية ب ــون الأح وقان
أقــرب لقســم الأنظمــة مــن قســم الفقــه، كمــا أن 
ــى  ــة مت ــي دراس ــص ف ــي متخص ــع بحث موض
يتــم تقديــم حــق العبــد علــى حــق الله تعالــى 
وأثــر ذلــك فــي الأحــكام فــي عــدد مــن مســائل 
ــة  ــة فقهي ــائل دراس ــرة، وأدرس المس ــه الأس فق
مقارنــة دون التعــرض لشــيء مــن الأنظمــة 

ــعودية. الس
طريقة التوثيق والتهميش في البحث

ــب  ــة APA(( حس ــق الحديث ــة التوثي ــت طريق  أتبع
شــروط النشــر فــي المجلــة، فيشــار للمرجــع داخــل 
ــر، وســنة النشــر  ــف الأخي ــر اســم المؤل ــن بذك المت
إن وجــدت، والجــزء والصفحــة، ماعــدا تخريــج 
الغامضــة  المفــردات  معانــي  وبيــان  الأحاديــث 

ــة. ــش كل صفح ــي هام ــون ف فتك
خطة البحث

وســتة  وتمهيــد،  مقدمــة،  علــى  البحــث  اشــتمل 
يلــي: كمــا  وهــي  مباحــث، 

ــت فيهــا مشــكلة البحــث وحــدوده،  المقدمــة، وتناول
وأهدافــه، وأهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، 

ــابقة. ــات الس والدراس
المبحــث التمهيــدي: التعريــف بمصطلحــات البحث، 

وفيــه ثلاثــة مطالب:

   المطلــب الأول: مفهــوم حــق الله تعالــى وحــق 
ــد. العب

لغــة  تعالــى  الله  حــق  تعريــف  الأول:  الفــرع 
. حــاً صطلا ا و

الفرع الثاني: تعريف حق العبد. 
المطلب الثاني: أقسام الحق.

المطلــب الثالــث: الفــرق بيــن حــق الله تعالــى وحــق 
العبــد.

 المبحــث الأول: تقديــم النــكاح علــى الحــج عنــد 
خــوف العنــت.

 المبحــث الثانــي: تقديــم نفقــة مــن يعــول علــى الحــج 
إذا لــم يجــد، وفيــه فرعــان:

 الفــرع الأول: تقديــم نفقــة مــن يعــول مــن أهــل بيتــه 
ــى الحج.  عل

ــه  ــزم نفقت ــن تل ــه زواج م ــم نفق ــي: تقدي ــرع الثان الف
ــى الحــج. عل

  المبحــث الثالــث: حــج المــرأة للفريضــة وتفويــت 
حــق الــزوج.

  المبحــث الرابــع: إعــذار الــزوج ليلــة عرســه 
بتــرك صــاة الجماعــة.

ــع    المبحــث الخامــس: مشــروعية الطــاق، والخل
عنــد عــدم التوافــق.

 المبحــث الســادس: أكل أمــوال الغيــر بــدون إذنهــم 
عنــد الضــرورة.

 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
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المبحث التمهيدي
التعريف بمصطلحات البحث

المطلب الأول
مفهوم حق الله تعالى وحق العبد

لغــة  تعالــى  الله  حــق  تعريــف  الأول:  الفــرع 
حــاً صطلا ا و

أولاً: تعريــف الحــق لغــة: نقيــض الباطــل، والجمــع: 
ــق  ــر يح ــق الأم ــه، وح ــص من ــة أخ ــوق والحق الحق
ويحــق حقــاً وحقوقــا؛ً أي وجــب يجــب وجوبــاً، قــال 
ابــن فــارس فــي »مقاييــس اللغــة«: »الحــاء والقــاف 
أصــل واحــد، وهــو يــدل علــى إحــكام الشــيء 
ــع كل  ــم يرج ــل، ث ــض الباط ــق نقي ــه، فالح وصحت
ــق،  ــن التلفي ــتخراج، وحس ــودة الاس ــه بج ــرع إلي ف
ويقــال حــق الشــيء وجــب« )ابــن فــارس،1979م، 

)15 /2
وتطلــق كلمــة الحــق فــي اللغــة العربيــة ويــراد 
بهــا معانــي مختلفــة منهــا:) ابــن منظــور، د.ت، 

ص62(. د.ت،  )الــرازي،   ،)52/10
1-معنــى الثبــوت والوجــوب، أحــق الأمــر: أوجبــه 
وصيــره حقــاً لا يشــك فيــه، وأظهــره وثبتــه، ومنــه 
قول��ه تعال��ى: { لقَـَـدْ حَــقَّ الْقـَـوْلُ عَلـَـى أكَْثرَِهِــمْ فهَُــمْ 
لاَ يؤُْمِنُــونَ } ]يــس: 7[ أي: ثبــت ووجــب، وقولــه 
حَقـًّـا  باِلْمَعْــرُوفِ  مَتـَـاعٌ  وَللِْمُطَلَّقـَـاتِ  س��بحانه: { 
عَلَــى الْمُتَّقيِــنَ }]البقــرة: 241[ أي: واجبــاً عليهــم.
2- وتطلــق كلمــة »حــق« علــى النصيــب المحــدد، 
ــقٌّ  ــمْ حَ ــي أمَْوَالهِِ ــنَ فِ مث��ل قول��ه تعال��ى: { وَالَّذِي

ــائلِِ وَالْمَحْــرُومِ } ]المعــارج: 24- عْلـُـومٌ * لِّلسَّ مَّ
ــق  ــى كل ذي ح ــث: )إن الله أعط ــي الحدي 25[، وف

ــه. ــوارث( )1( أي: نصيب ــة ل ــا وصي ــه ف حق
3-وتطلــق كلمــة »الحــق« علــى العــدل فــي مقابلــة 
ُ يقَْضِــي باِلْحَــقِّ }  الظل��م، مث��ل قول��ه تعال��ى: { وَاللَّهَّ

]غافــر: 20[. 
 1 - وتطلــق كلمــة »حــق« علــى ضــد الباطــل، مثــل 
ــلْ جَــاء الْحَــقُّ وَزَهَــقَ الْباَطِــلُ }  قول�ـه تعال�ـى: {وَقُ

]الإســراء: 81[. 
2 - وتطلــق كلمــة »حــق« علــى الحكــم أو القــرآن، 
أهَْوَاءهـُـمْ  الْحَــقُّ  اتَّبـَـعَ  وَلـَـوِ   } تعالــى:  كقول��ه 
 { فيِهِ��نَّ  وَمَ��ن  وَالأرَْضُ  ��مَاوَاتُ  السَّ لفَسََ��دَتِ 
المــراد  فــي  خــاف  علــى   ]71 ]المؤمنــون: 
بالحــق هــل هــو الحكــم أو القــرآن. )القرطبــي فــي 

)140/12 1384ه/1964م، الجامــع،
ثانياً: معنى الحق اصطلاحاً 

تعريــف  وضــع  فــي  قديمــاً  الفقهــاء  يجتهــد  لــم 
ــم رأوه واضحــاً  اصطلاحــي محــدد للحــق، )وكأنه
ــي  ــيخ عل ــول الش ــا يق ــه( كم ــن تعريف ــتغنوا ع فاس
الخفيــف، بــل كانــت تعريفاتهــم تــدور حــول معــان 
متغايــرة لمفهــوم الحــق، ومــن أهــم اطلاقــات الفقهاء 

ــر: ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــق عل للح
	1 الالتزامــات التــي تترتــب على العقــد والمرتبطة .

1.   ســنن أبــو داود، كتــاب الوصايــا، بــاب مــا جــاء فــي الوصيــة للــوارث، 
ج:2 ص127، رقــم الحديــث )2870(، وســنن ابــن ماجــه، كتــاب 
الحديــث  لــوارث، ج:2 ص 905، رقــم  بــاب لا وصيــة  الوصايــا، 
الباهلــي، وقــد حســنه  أبــي أمامــه  )2713(، مــن روايــة الصحابــي 

الألبانــي كمــا فــي إرواء الغليــل 6 / 88.
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بتنفيــذ أحكامه.
	2 المعنــى العــام لكلمــة حــق الشــامل للملــك بجميــع .

أنواعــه مــن حقــوق ماليــة وغيــر ماليــة.
	3 الحقــوق المجــردة وهــي المباحــات العامــة، .

وهــي مــا يبــاح لجميــع النــاس الانتفــاع بــه دون 
اختصــاص أحــد بــه كحــق الســير فــي الطريــق 
العــام وحــق التملــك وحــق التنقــل ونحــو ذلــك 

	4 مرافــق العقــار كحــق الشــرب وحــق المجــرى .
وحــق المســيل وحــق الطريــق وحــق العلــو 
وحــق الجــوار، ويجمــع هــذه الأنــواع حــق 
الارتفــاق. انظــر: )التفتازانــي فــي التلويــح، 
د.ت، 300/2(، )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 

1404هـــ - 1427هـــ، 11/18(
وجميــع هــذه الإطلاقــات لــم تخــرج عــن معنــى 

الحــق اللغــوي الــذي ســبق بيانــه.
وعــرف بعــض الفقهــاء المحدثيــن الحــق بأنــه: 
اختصــاص يقــر بــه الشــرع لتحقيــق مصلحــه، فقــال 
فتحــي الدرينــي فــي كتابــه »الحــق ومــدى ســلطان 
الدولــة« هــو: »اختصــاص يقــرر بــه الشــرع ســلطة 
أداء مــن آخــر تحقيقــاً  اقتضــاء  أو  علــى شــيء 
لمصلحــة معينــة. )الدرينــي، 1414ه، ص260(، 
وقــال الزرقــاء فــي »المدخــل إلــى نظريــة الالتــزام 
العامــة« هــو: »اختصــاص يقــرر بــه الشــرع ســلطة 

أو تكليفــاً. )الزرقــاء، 1968م، ص10(
وعرفــه بعضهــم فقالــوا: إنــه المصلحــة ذاتهــا علــى 
اعتبــار أن الحــق والمصلحــة متلازمــان، فقــال علي 

الخفيــف فــي كتابــه »أحــكام المعامــات الشــرعية«: 
و«اختصــاص  شــرعاً«،  مســتحقة  »مصلحــة 
بمصلحــة أو منفعــة«، و«مــا ثبــت لإنســان بمقتضــى 
الشــرع مــن أجــل صالحــه« )الخفيــف،1996م، 
ص31-32(، )الخفيــف، الحــق والذمــة، 2010م، 
30/3(، وقــال بعضهــم الحــق هــو »مصلحــة ثابتــة 
ــرد أو المجتمــع أو لهمــا معــاً، يقررهــا الشــارع  للف
الكريــم« )النجار، تعريف الحــق، 1905م، 47/2(، 
ــي  و )موســى، مدخــل لدراســة نظــام المعامــات ف

الفقــه، 1958م، 211/3(.
ومــن خــال تبايــن التعريفــات الســابقة لبعــض 
الباحثيــن المعاصريــن نجــد أن مــن قــال بــأن الحــق 
اختصــاص يقــر بــه الشــرع لتحقيــق مصلحــه جعــل 
الحــق وســيلة لتحقيــق المصلحــة، بينمــا الفريــق 
ذاتهــا،  المصلحــة  هــو  الحــق  أن  رأى  الآخــر 
التعريفــات  بيــن  المشــترك  القاســم  أن  ويلاحــظ 
ــا  ــة وجع ــق بالمصلح ــا الح ــن ربط أن كلا الفريقي
بينهمــا تلازمــاً بحيــث لا يمكــن الفصــل بينهمــا.

ومعنــى حــق الله تعالــى أوامــره ونواهيــه، وكل 
عبــادة قصــد بــه التقــرب إلــى الله وتعظيمــه وإقامــة 
ــقاطه.  ــد إس ــس للعب ــا لي ــق الله م ــه، وح ــعائر دين ش

)141-140/1 د.ت،  )القرافــي، 

الفرع الثاني: تعريف حق العبد
الثانــي  )الفــرق  الفــروق  فــي  القرافــي  قــال 
والعشــرون(: »حــق العبــد هــو كل حــق يمكــن للعبــد 
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ــون  ــه، كالدي ــه مصالح ــق ب ــا يتعل ــو م ــقاطه وه إس
والأثمــان، وحقــوق النــاس هــي الأمــور التــي تتحقق 
ــي، د.ت، 141-140/1( ــم«. )القراف ــا مصالحه به

المطلب الثاني 
أقسام الحق

للحــق  الأصوليــون  الفقهــاء  تقســيمات  تباينــت 
لاعتبــارات عديــدة منهــا علــى ســبيل المثــال لا 
ــه،  ــزوم وعدم ــار الل ــق باعتب ــيم الح ــر: تقس الحص
وباعتبــار  النفــع وخصوصــه،  وباعتبــار عمــوم 
وجــود حــق العبــد وعدمــه، وباعتبــار إســقاط العبــد 
للحــق وعــدم مقدرتــه علــى إســقاطه، وباعتبــار 
الحــق المحــدد وغيــر المحــدد، وباعتبــار العبــادات 

والعــادات، وغيرهــا مــن الاعتبــارات.
التقســيم الرباعــي للحــق: وهــذا التقســيم هــو الــذي 

عليــه غالبيــة الفقهــاء.
القســم الأول: حقــوق الله الخالصــة: وهــي مــا تعلــق 
بــه النفــع العــام مــن غيــر اختصــاص بأحــد، ونســبت 
إلــى الله تعالــى لعظــم خطرهــا وشــمول نفعهــا، 
وليــس لحاجتــه ســبحانه إليــه كالعبــادات الخالصــة، 
وكحرمــة بيــت الله الحــرام الــذي يتعلــق بــه منفعــة 
عامــة لجميــع المســلمين، وكالعقوبــات الكاملــة، 
والحــدود الخالصــة، والعقوبــات القاصــرة كحرمــان 
القاتــل مــن الميــراث، وهــي جميعهــا تســتوفى باســم 
ــازل  ــرر أو تن ــا المتض ــو عف ــى ل ــام، حت ــع الع النف
ــي فــي التلويــح، د.ت،  ــر: )التفتازان ــح. انظ بالصل

د.ت،  الوصــول  كنــز  فــي  )البــزدوي   ،)315/2
305/1(، )البخــاري فــي كشــف الأســرار، د.ت، 

.)338/3
ــاق-  ــى الإط ــمى-ليس عل ــن أن تس ــا يمك ــي م وه
فــي القوانيــن الوضعيــة )بالنظــام العــام(، أو )الحــق 
ــه »الوســيط«:  ــي كتاب ــول الســنهوري ف ــام(، يق الع
»يمكــن أن نجــد نظيــراً فــي الفقــه الإســامي لفكــرة 
النظــام العــام والآداب فــي الفقــه الغربــي فيمــا يدعي 
عــادة بحــق الله أو حــق الشــرع، وحــق الله أو حــق 
الشــرع فــي الفقــه الإســامي لا يقــل فــي مــداه عــن 
ــي،  ــه الغرب ــي الفق ــام، والآداب ف ــام الع ــرة النظ دائ

ــد«. )الســنهوري،2011م، 99/3(. ــه يزي ــل لعل ب
وقــال الدكتــور أحمــد القرالــة فــي رســالته للدكتــوراة 
»النظريــة العامــة للنظــام العــام وتطبيقاتهــا«: »ولا 
يعنــي أن عــدم اختصــاص هــذه الحقــوق بأحــد مــن 
النــاس ألا يتضــرر منهــا فــرد معيــن أو ينتفــع؛ لأن 
المجتمــع لا يعــدو أن يكــون مجموعــة أفــراد، ولكــن 
المقصــود بذلــك أن مــآل هــذه الحقــوق ونتائجهــا مما 
ــة أو  ــار الإيجابي ــع بأســره بالآث ــى المجتم ــود عل يع
الســلبية، وإن كانــت فــي الحــال علــى خــاف ذلــك 
لنفــع شــخصي أو مصلحــة آتيــة« )القرالــة،1996م، 

ص 21(.
ــي  ــة، »وه ــاد الخالص ــوق العب ــي: حق ــم الثان القس
ــن مــن  ــا مصلحــة خاصــة لواحــد معي ــق به ــا تعل م
النــاس، وأضيــف إلــى العبــد لظهــور اختصاصه به، 
ــة، وحــق  ــن، وحــق الدي ــه: حــق اســتيفاء الدي ومثال
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الشــفعة، وحــق الأجــرة فــي العيــن المؤجــرة، وحــق 
القصــاص، وغيرهــا مــن الحقــوق. )التفتازانــي فــي 
التلويــح د.ت، 2/ 315، 323(، )العينــي، 200م، 
371/6(، )البــزدوي فــي كنــز الوصــول، د.ت، 

305/1(، )أبوزهــرة، د.ت، ص324( 
ومــا كان مــن الحقــوق خالصــاً للعبــد فإنمــا هــو مــن 
ــه  ــط، لا أن ــه فق ــو عن ــقاطه والعف ــواز إس ــث ج حي
ــا مــن حــق  ــى؛ لأن م حــق خــالٍ مــن حــق الله تعال
للعبــد إلا وفيــه حــق لله تعالــى، يقــول الشــاطبي فــي 
الموافقــات: »كل حكــم شــرعي ليــس بخــالٍ عــن حق 
الله تعالــى وهــو جهــة التعبــد...« )الشــاطبي، د.ت، 
317/2-318(، ويقــول الدســوقي فــي حاشــيته علــى 
الشــرح الكبيــر: »مــا مــن حــق لآدمــي إلا ولله فيــه 

حــق« )الدســوقي، د.ت، 174/4(
القســم الثالــث: مــا اجتمــع فيــه الحقــان وحــق الله 
تعالــى هــو الغالــب: ويمثــل لهــذا الحــق بحــد القــذف 
عنــد الحنفيــة؛ لأنــه لا يجــري فيــه الإرث ولا يســقط 
 ،372-371/6 د.ت،  )العينــي،  عندهــم،  بالعفــو 
كنــز  فــي  البــزدوي   ،323/2 د.ت،  التفتازانــي، 

الوصــول، د.ت، 305/1(
 واســتدلوا علــى غلبــة حــق الله بــأن هــذا الحــد وجــب 
عقابــاً علــى جريمــة الرمــي بالزنــا، وحرمــة الزنــا 
خالصــة لله فــكان مــن المناســب  أن يكــون حد القذف 
أيضــاً خالصــاً لله تعالــى، وكمــا أن حرمــة الزنــا لا 
تســقط بكفــر المــرأة المزنــي بهــا فــإن حرمــة القــذف 
ــوم الإمــام أو  ــذوف، ويق ــر المق لا تســقط أيضــاً بكف

مــن ينيبــه باســتيفاء حــد القــذف؛ لأن اســتيفاء الإمــام 
إنمــا يتعيــن بالنســبة لحقــوق الله تعالى.)ابــن عابديــن 
ــي ، د.ت،  ــيته، د.ت،3 409/24(، )العين ــي حاش ف
ــان:  ــع حق ــذف، اجتم ــد الق ــي ح 371/6-372(، فف
والأنســاب،  الأعــراض  حفــظ  تعالــى،  الله  حــق 
واســتقرار المجتمعــات، وحــق العبــد فــي دفــع العــار 

عنــه، فقــدم حــق لله تعالــى؛ لأنــه أجــل وأعظــم.
القســم الرابــع: مــا اجتمــع فيــه الحقــان وحــق العبــد 
ــة )  ــد المالكي ــذف عن ــد الق ــه ح ــب، ومثال ــو الغال ه
ــاب، 2003م، 412/8(، والشــافعية )النــووي  الحطَ
في روضــة الطالبين، 2000م، 323/5، الأنصاري 
فــي أســنى المطالــب،2000م، 340/8(، والحنابلــة 
)ابــن قدامــة فــي الكافــي،2001م، 119/4(، فيــرون 
أن حــد القــذف مــن قبيــل الحقــوق التــي اجتمــع فيهــا 
حقــان، وحــق العبــد هــو الغالــب)1(، ويمثــل لــه أيضاً 
ــه  ــي وأعضائ ــس الآدم ــة نف ــق بحرم ــا يتعل ــكل م ب
ــاء،  ــظ الدم ــا حف ــى فيه ــق الله تعال ــاص، فح كالقص
وعصمتهــا، وصيانتهــا مــن أن تكــون كلأ مباحــاً 
ــات،  ــتقرار المجتمع ــن واس ــه أم ــائمة، وفي ــكل س ل
ــق مصلحــة  ــد؛ لأن القصــاص يحق ــا حــق للعب وفيه
أوليــاء القتيــل، ويمنــع الانتقــام والحقــد مــن قلوبهــم، 
فــكان حــق العبــد غالبـًـا )الفنــاري فــي فصــول 
البدائــع،2006م، 1/ 307(، )الزحيلــي فــي الوجيز، 

1.  )وقــال الإمــام مالــك فــي روايــة: لا يجــوز العفــو عــن حــد القــذف إذا 
بلــغ الإمــام، وفــي روايــة أخــرى لــه: لا يجــوز فيــه العفــو إلا أن يريــد 
صاحبــه ســتراً علــى نفســه )انظــر: ابــن عبــد البــر، يوســف بــن عبــدالله 
النــداء، ط4، )2003م( 87/9،  بــن محمــد، الاســتذكار، مؤسســة 

الحطَّــاب، مواهــب الجليــل، 412/8(
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1427هـــ، 1/ 483(. 
الإمــام  تقســيم  وهــذا  للحــق:  الثلاثــي  التقســيم 
الشــاطبي فــي »الموافقــات« فقــد جعــل الحــق ينقســم 

ــام: ــة أقس ــى ثلاث إل
الأول: مــا هــو حــق لله خالصــاً كالعبــادات، وحق الله 
»مــا فهُــم مــن الشــرع أنــه لا خيــرة فيــه للمكلــف«، 
وكان راجعــاً إلــى المصالــح الأخرويــة للعبــد، وحــق 
العبــد »مــا كان راجعــاً إلــى مصالحــه فــي الدنيــا«، 
وهــذا النــوع يدخــل فيــه مــا كان لــه معنــى معقــول، 
ــق الفعــل الأمــر، صــح  ــإن طاب ــول، ف ــر معق أو غي

وإلا فــا.
والثانــي: مــا هــو مشــتمل علــى حــق الله وحــق 
العبــد، والمغلــب فيــه حــق الله، كحــد الزنا والشــرب.
والثالــث: مــا اشــترك فيــه الحقــان وحــق العبــد هــو 

الغالــب، كحــد القــذف.
ــق  ــه ح ــا في ــام م ــن الأقس ــاطبي بي ــل الش ــم يجع ول
ــإن جــاء  ــه: »... ف ــك بقول ــل ذل ــد، وعل خالــص للعب
ــك  ــس كذل ــد مجــرداً، فلي ــه حــق للعب ــره أن ــا ظاه م
ــي  ــد ف ــق العب ــب ح ــى تغلي ــاء عل ــل ج ــاق، ب بإط
الأحــكام الدنيويــة، كمــا أن كل حكــم شــرعي فيه حق 
للعبــاد إمــا عاجــا أو آجــاً، بنــاء علــى أن الشــريعة 
ــاد« )الشــاطبي، د.ت،  ــح العب ــت لمصال ــا وضع إنم

.)318-317/2
وتقســيم  الفقهــاء  تقســيم  بيــن  الخــاف  وثمــرة 
الشــاطبي ذكرهــا الهنــداوي فــي كتابــة »فلســفة 
المنظوريــن الإســامي والوضعــي«  فــي  الحــق 

فقــال: تظُهــر بيــان ســعة نطــاق حــق العبــد، ومــدى 
القيــود الــوارد عليــه، فهــي عنــد الفقهــاء أوســع وأقل 
قيــوداً، فجميــع الحقــوق مــن حيــث غايتهــا راجعــة 
إلــى مصالــح العبــاد، أمــا تقســيم الشــاطبي فقــد 
ــدي فــي الحقــوق.  ــان الجانــب التعب ــى بي ارتكــز عل

)25 ص  2003م،  )الهنــداوي، 
المطلــب الثالــث: الفــرق بيــن حــق الله تعالــى وحــق 

. لعبد ا
ــى،  ــق الله تعال ــن ح ــروق بي ــن الف ــد م ــاك العدي هن

ــك: ــن ذل ــد، وم ــق العب وح
1-حــق العبــد يقبــل الإســقاط بالعفــو والصلــح، أمــا 
حــق الله تعالــى، فــا يجــوز إســقاطه بعفــو، ولا 

ــك. ــر ذل ــح، ولا غي صل
ــى،  ــوق الله تعال ــة حق ــون بإقام ــلمون مطالب 2-المس
واحترامهــا، وعــدم تعــدي حدودهــا، بخــاف حقــوق 
 ِ ــدُودُ اللَّهَّ ــكَ حُ ــى: }تلِْ ــال تعال ــك، ق ــس كذل ــد فلي العب

ــرة: 229[ ــا{ ]البق ــاَ تعَْتدَُوهَ فَ
3-حقــوق العبــاد يجــري فيهــا التــوارث، أمــا حقــوق 
الله تعالــى، فــا يجــري فيهــا التــوارث، فــا يعاقــب 

ورثــة الجانــي بمــا جنــاه.
4- حقــوق الله يجــرى فيهــا التداخــل، بمعنــى إذا 
تكــررت جنايــة معينــة فــا يقــام علــى جانبهــا إلا حد 
واحــد، فلــو قــذف شــخص جماعــة بكلمــة واحــدة أو 
ــا  ــه إلا حــد واحــد، أم ــام علي ــة، لا يق كلمــات متفرق
حــق العبــد فــإن العقوبــة تتكــرر فيمــا يثبــت للإنســان 

بتكــرر الجنايــة. 



 منيرة سعيد عبدالله أبوحمامة: تقديم حق العبد على حق الله تعالى في فقه الأسرة -دراسة فقهية مقارنة- 1624-1589

1599

ــد  ــازل العب ــقوطه بتن ــي س ــترط ف ــد يش ــق العب 5-ح
عــن حقــه، بعــد التوبــة إلــى الله تعالــى، فــا يســقط 
بمجــرد التوبــة إلــى الله عــز وجــل، كالمظالــم لا 
تســقط بمجــرد التوبــة إلــى الله تعالــى بــدون إرضــاء 
ــة  ــى، فيســقط بالتوب ــا، بخــاف حــق الله تعال أربابه

ــه. إلي
ــي،  ــي، د.ت، 371/6-372، التفتازان )انظــر: العين
 ،305/1 د.ت،  البــزدوي،  أصــول  د.ت،323/2، 
البخــاري فــي كشــف الأســرار د.ت، 124/3، ابــن 
ــاري  ــيته، د.ت، 409/4، الأنص ــي حاش ــن ف عابدي
فــي أســنى المطالــب،2000م، 101/8، النــووي فــي 

المجمــوع، 2003م، 276/20(
المبحث الأول

تقديم النكاح على الحج عند خوف العنت   
صــورة المســألة؛ مــن وجبــت عليــه فريضــة الحــج، 
ــى نفســه الوقــوع فــي  ــم يتــزوج بعــد وخــاف عل ول
الحــرام إن لــم يتــزوج الآن، ومعــه مــال يكفيــه 
لأحدهمــا، إن حــج بــه لــم يســتطع الــزواج، وإن 
عنــده  فتعــارض  يحــج،  أن  يســتطع  لــم  تــزوج 

ــران، فأيهمــا يقــدم؟  الأم
تحريــر محــل النــزاع؛ اتفــق الفقهــاء أن مــن خــاف 
علــى نفســه العنــت )1( وعنــده مــال يكفــي لأحدهمــا 
إمــا حــج الفــرض أو النــكاح فإنــه يقــدم النــكاح علــى 

الحــج، وهــذا بعــض ممــا جــاء فــي كتبهــم:
1 – جــاء فــي مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى 
ــتُ: المَشَــقَّةُ والهــاكُ والِإثــم والزنــا، )انظــر: ابــن منظــور، لســان  1.  العَنَ

العــرب، مــادة: عنــت(.

ــى الحــج  ــدم عل ــان مق ــكاح حــال التوق الأبحــر: »الن
اتفاقــا« )الأفنــدي د.ت، 1/ 383(

2- وجــاء فــي مواهــب الجليــل: »مــن عنــده مــا 
يكفيــه للحــج أو للــزواجِ فعلــى القــولِ باِلفــورِ يجِــب 
عليــه أن يقــدم الحــج، ويحــرم عليــه تأخيــره إلا أن 
يخشــى علــى نفسِــه العنــت فيتــزوج ويؤخــر الحــج 

)الحطـّـاب، 1992م، 7 / 108(.
فــي حــل غايــة  الأخيــار  كفايــة  فــي  3- وجــاء 
الاختصــار: »ولــو قــدر علــى مــؤن الحــج لكنــه 
محتــاج إلــى النــكاح لخــوف العنــت وهــو الزنــا 
فصرفــه إلــى النــكاح أهــم مــن صرفــه إلــى الحــج«. 

.)212/1 1994م،  )الحصنــي، 
ــكاح  ــى الن ــاج إل ــي: »وإن احت ــي المغن ــاء ف 4- وج
ــن  ــج« )اب ــدم التزوي ــت ق ــه العن ــى نفس ــاف عل وخ
قدامــة، د.ت،3/ 167( وجــاء فــي المبــدع: »إذا 
إذن  لوجوبــه  عليــه  النــكاح  قــدم  العنــت  خــاف 
ولحاجتــه إليــه«. )ابــن مفلــح،1997م، 3 / 94(.

واستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه بأدلة منها:
	1 هــذه . فــي  النــكاح  إلــى  الحاجــة  أن 

التراخــي،  علــى  والحــج  ناجــزة،  الحالــة 
الله  قــال  وقــد  )الحصنــي،1994م،212/1(، 
ِ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبيَْــتِ مَــنْ  ع�ـز وج�ـل: {وَلِِلَّهَّ
 ]97 عمــران:  ]آل  سَــبيِلاً}  إلِيَْــهِ  اسْــتطََاعَ 

	2 عنــه . بــه  غنــى  ولا  عليــه  واجــب  الــزواج 
ــي، د.ت،  ــي المغن ــة ف ــن قدام ــه. )اب ــو كنفقت فه

)172 /3
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	3 ــرض، . ــرك الف ــن: ت ــكاح أمري ــرك الن ــي ت أن ف
ــن، د.ت، 2 /  ــن عابدي ــا. )اب والوقــوع فــي الزن

)508
	4 النــكاح حــق للعبــد، والحــج حــق لله . أن  	4-

تعالــى فقــدم حــق العبــد وهــو النــكاح علــى حــق 
الله لغنــى الله وكرمــه، وفقــر العبــد وحاجتــه. 
ــة، 1404ه، 17 /  ــة الكويتي ــوعة الفقهي )الموس

)31
	5 أن فــي النــكاح تحصيــن لشــهوته، ودفــع مفســدة .

عظمــى وهــي الزنــا، بخــاف تأخيــر الحــج فإنه 
لا يترتــب عليــه أي مفســدة، وبهــذا صــدرت 
فتــوى الشــيخ ابــن بــاز، وممــا جــاء فــي الفتوى: 
ــزواج وجبــت  ــى ال ــه إل »أن مــن اشــتدت حاجت
ــه فــي هــذه  ــل الحــج؛ لأن ــه قب ــادرة ب ــه المب علي
الحــال لا يســمى مســتطيعاً، إذا كان لا يســتطيع 
نفقــة الــزواج والحــج جميعــاً فإنــه يبــدأ بالــزواج 
حتــى يعــف نفســه؛ لقــول النبــي r: »يــا معشــر 
ــزوج  ــاءة فليت ــم الب ــتطاع منك ــن اس ــباب م الش
فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج ومــن لــم 
ــه وجــاء««)1()  ــه ل ــه بالصــوم فإن يســتطع فعلي

ــة البحــوث الإســامية، 62 / 64( مجل
ــم يخــشَ علــى     واختلــف الفقهــاء فــي مســألة إذا ل
نفســه العنــت، ولــم يخــف الوقــوع فــي الزنــا، فقــال 

1.  أخرجــه البخــاري. كتــاب النــكاح. بــاب قــول النبــي r: )مــن اســتطاع 
منكــم البــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض للبصــر أحصــن للفــرج( رقــم الحديــث 
)4778(، وأخرجــه مســلم، كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح لمــن 
تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة واشــتغال مــن عجــز عــن المؤنــة بالصــوم، 

    .t برقــم )3464(، كلاهمــا مــن حديــث ابــن مســعود

ــا  ــه، وأم ــي حق ــل ف ــج أفض ــم الح ــاء: أن تقدي الفقه
فــي وجوبــه ولزومــه، فهــو مبنــي علــى مســألة 
خلافيــه بينهــم، هــل الحــج علــى الفــور أم التراخــي؟ 

ــولان: ــي هــذ المســألة ق ــاء ف وللفقه
ــد  ــب عن ــور، فيج ــى الف ــج عل ــول الأول: أن الح الق
اســتطاعته أداء الحــج فــوراً، ومــن لزمــه الحــج 
وأخــره عــن العــام الــذي لزمــه فيــه أثــم، وهــذا قــول 
ــة  ــن، د.ت، 8/ 124(، والحنابل ــن عابدي ــة )اب الحنفي
ــرداوي،  ــي، د.ت، 12/5(، )الم ــة المغن ــن قدام )اب
د.ت،3/ 404(، )ابــن مفلــح فــي الفــروع، 1997م، 
ــة  ــي بداي ــن رشــد ف ــة )اب 237/5(، وبعــض المالكي
ــي: ــا يل ــتدلوا بم ــد، 1996م، 235/1( واس المجته
ِ عَلـى� النَّـا�سِ حِ��جُّ الْبيَْ�ـت مــن  1- قول��ه تعالىــ: { وَلِِلّهّ

اســتطاع إلي��ه ســبيلاً } ]آل عمــران: 97[
عنــد  بالحــج  أمــر  تعالــى  الله  أن  الدلالــة  وجــه 
وعــدم  الفــور  علــى  يــدل  والأمــر  الاســتطاعة، 

التأخيــر.
2- حديــث أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه-أن النبــي 
ــاس إن الله  ــا الن ــال: »أيه �ـلم ق �ـه وس صلـى� الله علي

كتــب عليكــم الحــج فحجــوا« )2(.
وجــه الدلالــة أن الأصــل فــي الأمــر أن يكــون 
علــى الفــور، ولهــذا غضــب النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم فــي غــزوة الحديبيــة حيــن أمرهــم بالإحــال 

وتباطــؤوا )3(.

2.  أخرجــه مســلم، كتــاب الحــج، بــاب فــرض الحــج مــرة فــي العمــر، برقــم 
)1337(

3.  أخرجــه البخــاري، بــاب الشــروط فــي الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل 
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ــه-  ــي الله عن ــب- رض ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل 3-ع
ــة  ــك زاداً وراحل ــال رســول الله r: »مــن مل ــال: ق ق
تبلغــه بيــت الله الحــرام فلــم يحــج، فــا عليــه أن 

يمــوت يهوديــاً أو نصرانيــاً« )1(.
وجــه الدلالــة قــال الكاســاني فــي »البدائــع«: ألحــق 
الوعيــد بمــن أخــر الحــج عــن أول أوقــات الإمــكان؛ 
لأنــه قــال مــن ملــك كــذا فلــم يحــج، والفــاء للتعقيــب 
الــزاد  ملــك  عقيــب  يحــج  لــم  أي  فاصــل،  بــا 
والراحلــة بــا فاصل. )الكاســاني، 1417ه/1996م، 

ــن:  ــل مــن وجهي 119/2(، ونوقــش هــذا الدلي
الوجــه الأول: أن إســناد هــذا الحديــث ضعيــف جــداً 
فــا يحتــج بــه. )ابــن حجــر فــي التلخيــص،1416م، 

)487-486/2
مطلقــاً  جــاء  بالحــج  الأمــر  أن  الثانــي:  الوجــه 
فتقييــده بالفــور تقييــد للمطلــق، ولا يجــوز إلا بدليــل. 

)119/2 )الكاســاني،1417هـ، 
ــد  ــه، فق ــرض ل ــا يع ــدري م ــان لا ي  3 - لأن الإنس
يكــون الآن قــادراً علــى أن يقــوم بأمــر الله عــز 
ــي  ــن ف ــن عثيمي ــي المســتقبل عاجــزاً )اب وجــل، وف

)13/  7 الممتع،1422-1428هـــ،  الشــرح 
4 -لأن الله أمــر بالاســتباق إلــى الخيــرات فقــال: 
{ فاَسْ��تبَقِوُاْ الْخَيْـَر�اتِ } ]البقــرة: 148[، والتأخيــر 

.t الحرب، برقم )2731(، من حديث المسور بن مخرمة
1.  أخرجــه الترمــذي فــي ســننه برقــم )812(، )وقــال: هــذا حديــث غريــب 
لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، وفــي إســناده مقــال، وفيــه هــال بــن 
عبــد الله مجهــول، والحــارث يضّعــف فــي الحديــث(، وقــال الذهبــي: 
والجمهــور علــى توهينــه، وضعفــه أبــو حاتــم والدارقطنــي وابــن عــدي 

وغيرهــم. )تهذيــب التهذيــب 145/2(

خــاف مــا أمــر الله بــه )ابــن عثيميــن،1422-
1428هـــ، 7 / 13(

بخــاف  الشــرع  بأصــل  واجــب  الحــج  أن   -  5
ــة مســتحباً، وأيضــاً  ــي هــذه الحال ــكاح؛ إذ يعــد ف الن
ــدال  ــدة لاعت ــكاح أي مفس ــدم الن ــى ع ــب عل لا يترت
شــهوته، لذلــك فــإن أداء الحــج أفضــل وأولــى مــن 
أداء المســتحب. )ابــن عثيميــن، 1422-1428هـ، 7 

)13/
ــج  ــتطاع الح ــن اس ــإن م ــول ف ــذا الق ــى ه ــاء عل وبن
تقديمــه علــى  الحــج، ويجــب  أداء  وجــب عليــه 

النــكاح.
القــول الثانــي: أن الحــج علــى التراخــي، فــا يجــب 
عنــد اســتطاعته الحــج فــوراً، والإنســان فــي حاجــة 
إلــى النــكاح، وهــذا قــول المالكيــة )نســب هــذا القــول 
ــد،1387ه، 16/  ــي التمهي ــر ف ــد الب ــن عب ــك اب لمال
ــي الاســتذكار، 2003م، 2/ 373،  ــك ف 163، وكذل
الحطــاب، 1992م، 465/3(، وبهــذا القــول قــال 
ــوع، د.ت، 7  ــي المجم ــووي ف ــافعية أيضــاً )الن الش
/ 103(، )النــووي فــي روضــة الطالبيــن، 1412ه، 
بمــا  واســتدلوا   ،)246/3 د.ت،  )الرملــي   ،)7/3

يلــي:
1- القيــاس علــى الصــاة فــي الوقــت إن شــئت 
صلهــا فــي أول الوقــت، وإن شــئت فصلهــا فــي 
ــإن شــئت حــج  آخــره، والعمــر هــو وقــت الحــج، ف
أول العمــر، وإن شــئت آخــره. )النــووي. المجمــوع 

.)103  /  7 ،2003م، 
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ــن  ــن لا يضم ــح، لك ــذا صحي ــم: أن ه ــب عليه أجي
ــا  ــة، وأم ــنة الثاني ــى الس ــاً إل ــى حي ــان أن يبق الإنس
الصــاة فوقتهــا قصيــر فلذلــك وســع فيهــا )ابــن 
عثيميــن، الشــرح الممتــع،1422-1428ه، 7/ 13(
2- أن الله فــرض الحــج والعمــرة في الســنة السادســة 
�} ]البقرة:  وــاْ الْحَ��جَّ وَالْعُمْ��رَةَ لِِلّهّ بقول��ه تعال��ى: { وَأتَمُِّ
ــرة   ــنة العاش ــي الس ــي r إلا ف ــج النب ــم يح 196[ ول

)النــووي. المجمــوع، د.ت، 7 / 103(.
تعال��ى: {  بقول��ه  الاس��تدلال  أن  عليهــم:  أجيــب 
ِ } ]البقــرة: 196[، غيــر  ّـَ وَالْعُمْ��رَةَ لِِلّهّ ��واْ الْحَجـ وَأتَمُِّ
صحيــح؛ لأن هــذا ليــس أمــراً بهمــا ابتــداءً، ولكنــه 
أمــر بالإتمــام بهمــا، وفــرق بيــن الابتــداء والإتمــام. 
)ابــن عثيميــن، الشــرح الممتــع،1422-1428ه، 7/ 

)13
الســنة  أنــه فــي  الحــج فالصــواب  وأمــا فــرض 
ــك؛ لأن  ــل ذل ــى قب ــه الله تعال ــم يفرض ــعة، ول التاس
فرضــه قبــل ذلــك ينافــي الحكمــة، وذلــك أن قريشــاً 
الممكــن  فمــن  العمــرة  مــن   r الرســول  منعــت 
ــح  ــل الفت ــع أن تمنعــه مــن الحــج، ومكــة قب والمتوق
بــاد كفــر، ولكــن تحــررت مــن الكفــر بعــد الفتــح، 
وصــار إيجــاب الحــج علــى النــاس موافقــاً للحكمــة.
 والدليــل علــى أن الحــج فــرض فــي الســنة التاســعة 
أن آيــة وجــوب الحــج فــي صــدر ســورة آل عمران، 
وصــدر هــذه الســورة نزلــت عــام الوفــود. )ابــن 
عثيميــن، الشــرح الممتــع،1422-1428ه، 7/ 13(
ــي  ــتقر ف ــلم، ويس ــي حــق المس 3- أن الحــج لازم ف

ذمتــه، ولكــن يحــق لــه صــرف المــال إلــى النــكاح 
وهــو أفضــل. )ابن عثيمين، الشــرح الممتــع،1422-

1428ه، 7/ 13(
وأجيــب عليهــم: أن الإنســان مــادام لا يخشــى علــى 
نفســه العنــت، ولديــه الاســتطاعة للحــج فالحــج 
أولــى؛ لأنــه واجــب وركــن مــن أركان الديــن، 
ــدال الشــهوة مســتحب، ولا  ــال اعت ــي ح ــكاح ف والن

ــب.  ــى واج ــتحب عل ــم مس ــن تقدي يمك
الترجيــح: الراجح-فيمــا أراه- القــول الأول، وأن 
ــي  ــد ف ــق العب ــى ح ــج عل ــو الح ــق الله وه ــم ح تقدي
ــدم  ــهوة، وع ــدال الش ــال اعت ــي ح ــى ف ــكاح أول الن
الخــوف مــن الوقــوع فــي الحــرام؛ لقــوة مــا اســتدلوا 
ولأن  الثانــي؛  القــول  أصحــاب  ومناقشــة  بــه، 
الإنســان إذا توفــرت لديــه وســائل وســبل الحــج 
ــى  ــن عل ــان لا يأم ــى، فالإنس ــج أول ــادرة بالح فالمب
نفســه لــو أخــر الحــج لعــام آخــر، أو لأعــوام أخــرى 
أن يصيبــه المــرض أو العجــز الجســدي أو المالــي، 
أو يحــدث تحديــد مــن قبــل الدولــة لأعــداد الحجــاج، 
ــك  ــر ذل ــا، أو غي ــاء جائحــة كورون وكمــا حــدث أثن

ــة.  ــة أو الصحي ــباب الأمني ــن الأس م
المبحث الثاني

حج المرأة للفريضة وتفويت حق الزوج
صــورة المســألة؛ إذا توفــرت للمــرأة المتزوجــة 
شــروط الحــج ومنهــا المحــرم، وأرادت أداء فريضة 
الحــج ولــم يــأذن لهــا زوجهــا، فهــل يجــوز لهــا تقديــم 
ــا  ــى حــق زوجه ــج عل ــأداء فريضــة الح حــق الله ب
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ــه؟ اختلــف الفقهــاء فــي  ــه وأخــذ إذن بوجــوب طاعت
ذلــك علــى قوليــن:

إذن  بــدون  الحــج  للمــرأة  يجــوز  الأول:  القــول 
الــزوج لحجــة الفريضــة أو النــذر، ولكــن يســتحب 
لهــا أن تســتأذن زوجهــا مــن أجــل أداء فريضــة 
ــن )حــق الله، وحــق  ــن الحقي ــاً بي ــك جمع الحــج وذل
الــزوج(، وهــذا قــول جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة 
والحنابلــة.  الشــافعية،  عــن  وروايــة  والمالكيــة، 
)انظــر: حاشــية ابــن عابديــن، د.ت، 462-461/3، 
 489/3 2003م،  الجليــل،  مواهــب  الحطــاب، 
ومــا بعدهــا، القرافــي، الذخيــرة،1994م، 16/3، 
 ،450  /2 1412ه،  الطالبيــن،  النــووي، روضــة 
ابــن   ،445  /2 د.ت،  القنــاع،  كشــاف  البهوتــي، 
أفتــت  وبــه   ،228/5 2003م،  الفــروع،  مفلــح، 
اللجنــة الدائمــة للفتــوى )فتــاوى اللجنــة 11/21( 

واستدلوا بما يلي:
  أولا: عمــوم قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »لا 

تمنعــوا إمــاء الله مســاجد الله«)1(. 
وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى عــدم جــواز منــع 

المــرأة مــن تأديــة الواجبــات كالصــوم والصــاة.
وجهيــن  مــن  الاســتدلال  هــذا  عــن  وأجُيــب   
 ،306/3 د.ت،  المطالــب،  أســنى  )الأنصــاري، 

  :)44/1 الطالبيــن  منهــاج  النــووي، 
   الوجــه الأول: بــأن النهــي نهــي تنزيــه لغيــر 
1.  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجمعــة، بــاب هــل علــى مــن لــم يشــهد غســل 
كتــاب  الحديــث )858(، ومســلم،  رقــم  والصبيــان وغيرهــم،  النســاء 
الصــاة، بــاب خــروج النســاء إلــى المســاجد إذا لــم يترتــب عليــه فتنــة، 

رقــم الحديــث )442(.

لــم يتعلــق بهــن حــق علــى  المتزوجــات؛ لأنــه 
الفــور، فالاســتدلال بــه هنــا بعيــد الدلالــة.

الوجــه الثانــي: أن المــراد لا تمنعوهــن مســاجد الله 
للصلــوات وهــذا ظاهــر ســياق الحديــث. 

ثانيــاً: أن الحــج واجــب بأصــل الشــرع، ويجــب 
علــى الفــور إذا تحققــت شــروطه مــن اســتطاعة 
ووجــود محــرم معهــا، وليــس للــزوج منعهــا، فــإن 
منعهــا فــا طاعــة لــه )الكاســاني، 1996م، 55/3(
ثالثــا: أن المــرأة إذا وجــدت محــرم فقــد اســتطاعت 
إلــى الحــج ســبيلا؛ً لأنهــا قــدرت علــى الركــوب 
والنــزول وأمنــت المخــاوف إذ إن المحــرم يصونهــا 

ويحفظهــا. )الكاســاني، 1996م، 55/3(
رابعــاً: أن منافــع الزوجــة والاســتمتاع بهــا مــن قبــل 
الــزوج مســتثناة مــن حــق الــزوج فيهــا فــي أوقــات 
أداء الزوجــة للفرائــض كالصلــوات الخمــس وصوم 
رمضــان والحــج، فليــس للــزوج منعهــا منهــا؛ لأنهــا 
فــرض عيــن عليهــا. )الكاســاني، 1996م، 56/3(، 

)ابــن الهمــام فــي فتــح القديــر، د.ت، 428/2(
  وأجيب عليهم: 

بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق فــا يقــاس الحــج علــى 
الحــج والعمــرة مدتهمــا  الصــاة والصــوم؛ لأن 
تطــول  فــا  والصــوم  الصــاة  بخــاف  تطــول 
د.ت،  المطالــب،  أســنى  )الأنصــاري،  مدتهمــا. 

)306 /3
القــول الثانــي: ليــس للمــرأة الحــج إلا بــإذن الــزوج 
فرضــاً كان أو نفــاً، وهــذا قــول الشــافعية فــي 
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ــم تهــل  ــزوج منعهــا مال ــوا: يجــوز لل الأصــح، وقال
1412ه،  الطالبيــن،  روضــة  )النــووي،  بالحــج. 
450/2، النــووي، المجمــوع، د.ت 8/ 188-187، 
المحتــاج، 1377ه، 171/5(،  مغنــي  الشــربيني، 

ــي: ــا يل ــتدلوا بم واس
ــا، عــن  ــن عمــر رضــي الله عنهم ــا رواه اب أولاً: م
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ســئل فــي امــرأة 
ــي  ــا ف ــا زوجه ــأذن له ــال، ولا ي ــا م ــا زوج وله له
بــإذن  إلا  تنطلــق  أن  لهــا  »ليــس  فقــال:  الحــج، 

زوجهــا«)1(.
ثانيــاً: أن فــي ذهابهــا إلــى الحــج تعطيــاً لحــق 
الــزوج فــي الاســتمتاع بهــا بــدون إذن منــه، وحــق 
الــزوج مقــدم علــى حــق الله تعالــى؛ لأن حــق الــزوج 
علــى الفــور، والحــج علــى التراخــي فــإن لــم يتعيــن 
ــي  ــت إلا ف ــر وق ــرض بغي ــه ف ــام إذ ان ــذا الع ــي ه ف
ــدم  ــا تق ــور كم ــى الف ــا كان عل ــدم م ــه، ق ــر كل العم
المحتــاج،  نهايــة  )الرملــي،  الحــج.  العــدة علــى 
1404ه، 431/3، الأنصــاري، أســنى المطالــب، 

)306/3 د.ت، 
الــزوج  أن حــق  وأجيــب عــن هــذا الاســتدلال: 
ــذا  ــا ه ــك منعه ــو مل ــه ل ــدوام، فإن ــى ال ــتمر عل مس
العــام فإنــه يملــك منعهــا فــي كل عــام فيــؤدي ذلــك 
إلــى إســقاط أركان الإســام بخــاف العــدة فإنهــا لا 

تســتمر. )ابــن قدامــة، المغنــي، 431/5(. 
1.  ســنن البيهقــي، كتــاب الحــج، بــاب حصــر المــرأة تحــرم بغيــر إذن 
فــي  الزوائــد،  فــي مجمــع  الهيتمــي  برقــم )9906(، وذكــره  زوجهــا، 
فــي الصغيــر  كتــاب الحــج، برقــم )5307(، وقــال: رواه الطبرانــي 

ثقــات. 5/ 223 والأوســط، ورجالــه 

الترجيح: 
قــول  وهــو  الأول  القــول  أراه-  –فيمــا  الراجــح 
الجمهــور مــن جــواز ســفر المــرأة لحــج الفريضــة 
ــم  ــه، ولأنه ــتدلوا ب ــا اس ــزوج؛ لم ــأذن ال ــم ي ــو ل ول
جمعــوا بيــن حــق الله وحــق العبــد وهــو الــزوج 
ــإن  ــا، ف ــتأذن زوجه ــن اســتحبوا للزوجــة أن تس حي
ــي  ــه، وبق ــه بإذن ــقط حق ــون أس ــج فيك ــا بالح أذن له
ــا  ــأذن له ــم ي ــإن ل ــأداء حجــة الاســام، ف حــق الله ب

ــه. ــدون إذن ــروج ب ــا الخ فله
ــى  ــوه عل ــد، فقدم ــق العب ــوا ح ــافعية فراع ــا الش أم
ــى التراخــي  ــى، لأن الحــج عندهــم عل حــق الله تعال
ــت  ــن بوق ــم يتعي ــرة ول ــر م ــي العم ــرض ف ــث ف حي

ــدد. مح
المبحث الثالث

تقديم نفقة من يعول على الحج إذا لم يجد
 وفيه فرعان:

الفــرع الأول: تقديــم نفقــه مــن يعــول مــن أهــل 
ــج. ــى الح ــه عل بيت

الفــرع الثانــي: تقديــم نفقــه زواج مــن تلــزم نفقتــه 
علــى الحــج.

ــل  ــن أه ــول م ــن يع ــه م ــم نفق ــرع الأول: تقدي   الف
ــى الحــج. ــه عل بيت

 المقصــود بمــن يعــول: يفســره قــول ابــن نجيــم فــي 
ــج: »...  ــروط الح ــر ش ــد ذك ــق« عن ــر الرائ »البح
والمــراد بالعيــال مــن تلزمــه نفقتــه، ... ودخــل تحــت 
نفقــة عيالــه ســكناهم ونفقتهــم وكســوتهم« )ابــن 
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نجيــم، د.ت، 338-337/2(
صــورة المســألة؛ مــن وجبــت عليــه فريضــة الحــج، 
ــه، ويقــوم  ــى مــن في ــه وينفــق عل ــده بيــت يعول وعن
بقضــاء حوائجهــم الأصليــة مــن مــأكل وملبــس 
وعــاج ونحوهــا، ومعــه مــال يكفيــه لأحدهمــا، إن 
حــج بــه لــم يســتطع أداء نفقــة أهــل بيتــه، وإن جعلــه 
ــده  ــارض عن ــم يســتطع أن يحــج، فتع ــه ل ــة أهل لنفق

ــدم؟ الأمــران، فأيهمــا يق
ــى أن مــن  ــاء عل ــق الفقه ــزاع؛ اتف ــر محــل الن تحري
ــة  ــه نفق ــه، وعلي ــج فرض ــم يح ــال ول ــده م كان عن
أهــل بيتــه، ولــم يكــف إلا لواحــد منهمــا، فإنــه يقــدم 
ــاء  ــوال الفقه ــى الحــج، ومــن أق ــه عل ــة أهــل بيت نفق

فــي ذلــك مــا يلــي:
1 – جــاء فــي »البحــر الرائــق« عنــد ذكــر شــروط 
ــرط حريــة وبلــوغ وعقــل  الحــج مــا نصــه: »بش
ــت عــن مســكنه  ــة فضل ــدرة زاد وراحل وصحــة وق
وعمــا لابــد لــه منــه ونفقــة ذهابــه وإيابــه وعيالــه«، 
قــال ابــن نجيــم: »... ويعتبــر فــي نفقتــه ونفقــة عيالــه 
الوســط مــن غيــر تبذيــر ولا تقتيــر ... ودخــل تحــت 
نفقــة عيالــه ســكناهم ونفقتهــم وكســوتهم« )ابــن 

نجيــم، د.ت، 338-337/2(
ــإذِا  ــا نصــه: »ف ــل م ــي مواهــب الجلي 2 – وجــاء ف
ضــاق المــال عــن الحــج ونفقــة الأولاد ولــم يحمــل 
ــا  ــد لئ ــة الول ــدأ بنِفق ــه أن يب ــا وجــب علي إلا أحدهم
يهلكــوا؛ لأن خشــية الهــاك عليهِــم تســقط عنــه 
ــه  ــى نفسِ ــو خشــي الهــاك عل ــا ل ــرض الحــج كم ف

ــولِ  ــى الق ــا عل ــورِ، وأم ــى الف ــه عل ــولِ بأِن ــى الق عل
ــة  ــه نفق ــي تبدئ ــكالٍ ف ــا إش ــي بِ ــى التراخ ــه عل بأِن

1992م، 104/7( الولــد«. )الحطــاب، 
3- وذكــر صاحــب »كفايــة الأخيــار« الشــافعي مــا 
نصــه: »واعلــم أنــه يشــترط كــون الــزاد والراحلــة 
فاضليــن عــن نفقتــه ونفقه مــن تلزمه نفقته وكســوتهم 
مــدة ذهابــه ورجوعــه«. )الحصينــي،1994م،1/ 

.)212
ــا  ــة م ــن قدام ــر« لاب ــي »الشــرح الكبي ــاء ف 4- وج
نصــه: »ويعتبــر أن يكــون الــزاد والراحلــة فاضلان 
عمــا يحتــاج إليــه لنفقــة عيالــه الذيــن تلزمــه مؤنتهــم 
الشــرح  )ابــن قدامــة،  فــي مضيــه ورجوعــه«. 

الكبيــر3 / 192(
واستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه بأدلة منها:

يــنِ مِــنْ  1- قولهــ تعالــى: { وَمَــا جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فـِـي الدِّ
حَ��رَجٍ } ]الحج:78[

ــم يكلــف  ــى ل ــة أن الله تعال ــة: دلــت الآي وجــه الدلال
ــم بشــيء يشــق  ــم يلزمه ــه، ول ــا لا يطيقون ــاده م عب
عليهــم إلا جعــل الله لهــم فيــه فرجــاً ومخرجــاً )ابــن 
ــك  ــن مل ــي تفســيره،1407ه، 3/ 289(، فم ــر ف كثي
مــال لا يكفيــه للنفقــة والحــج معــاً، عليــه يقــوم بنفقــة 
)الحطــاب،  للحــرج  الحــج رفعــاً  عيالــه ويتــرك 
1992م، 104/7(؛ لأن فــي ذهابــه للحــج وتركــه 
لنفقــة عيالــه حرجــاً ومشــقة، والله رفــع الحــرج عــن 

الأمــة.
2-حديــث عبــد الله بــن عمــرو y قــال: قــال رســول 
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الله r: »كفــى بالمــرء إثمــا أن يضيــع من يقــوت«)1(.
وجــه الدلالــة: أن ذهــاب الرجــل إلــى الحــج وتركــه 
نفقــة عيالــه، هــو تضييــع لهــم فيحصــل علــى الإثــم، 

وقــد كان يرجــوا الأجــر. 
3 – عمــوم قولــه صلــى الله عليــه وســلم : »لا 

ضــرار«)2(. ولا  ضــرر 
وجــه الدلالــة: الشــريعة مــن مقاصدهــا الســامية دفع 
الضــرر عــن كل أحــد، ومــن ذلــك الضــرر اللاحــق 
بالأبنــاء عنــد عــدم النفقــة عليهــم )الحصينــي، كفايــة 

الأخيــار، 1994م، 1/ 213(. 
ــد، وحــق  ــة حــق للعب 4 - أن الحــج حــق لله، والنفق
العبــد مقــدم علــى حــق الشــرع لغنــى الخالــق وفقــر 
المخلــوق. )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 17/ 31(.
الفــرع الثانــي: تقديــم نفقــه زواج مــن تلــزم نفقتــه 

علــى الحــج
صــورة المســألة؛ يتفــرع عــن المســألة الســابقة 
مســألة لــو كان مــع الأب مبلغــاً مــن المــال يســتطيع 
بــه أداء فريضــة الحــج، وعنــده ابــن يرغــب الــزواج 
ليعــف نفســه، فلــو أنفــق الأب هــذا المــال فــي تكاليف 
زواج ابنــه، لــم يســتطع أداء حجــة الفريضــة، ولــو 
أنفــق المــال فــي الخــروج للحــج، لــم يســتطع تزويــج 

1.  أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صلة الأرحام، ج:1 ص 529، 
رقــم الحديــث )1694( مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو y، قــال عنــه 

الألبانــي: حســن، كمــا فــي إرواء الغليــل 3 / 407.
2.  أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب الأحــكام. بــاب مــن بنــى فــي حقــه مــا يضــر 
بجــاره، ج:2ص 784، رقــم الحديــث )2341( مــن حديــث عبــادة بــن 
الصامــت t، وأخرجــه أحمــد فــي المســند، ج:5 ص 55، رقــم الحديــث 
)2865( مــن حديــث ابــن عبــاس t، وقــال الألبانــي عنــه: صحيــح، 

)إرواء الغليــل 407/3(

ابنــه، وســيتأخر زواجــه طويــاُ، فأيهمــا أولــى 
بالتقديــم؟ 

ممــا تفــرد بــه المذهــب الحنبلــي دون ســائر المذاهب 
ــاج  ــن إذا احت ــاف الاب ــول بوجــوب إعف ــة: الق الفقهي
ــه،  ــزم الأب نفقت ــكاح، بشــرط أن يكــون ممــن تل للن
ج��اء ف��ي »الإنصــاف«” :يجــب علــى الأب إعفــاف 
نفقتــه عليــه مــن الآبــاء والأجــداد  مــن وجبــت 
ــردات  ــن مف ــو م ــم، وه ــم وغيره ــاء وأبنائه والأبن
المذهــب ومــا يتفــرع عليهــا«  )المــرداوي،1406ه، 

)404  /9
ــفء  ــا ك ــج الأم إن خطبه ــن بتزوي ــزام الاب ــي إل وف
وأرادت الــزواج، جــاء فــي كشــاف القناع:)ويلزمــه 
اعفــاف أمــه كأبيــه إذا طلبــت ذلــك وخطبهــا كــفء، 
قــال القاضــي: ولــو ســلم فــالأب آكــد؛ لأنــه لا 
يتصــور؛ لأن الإعفــاف لهــا بالتزويــج ونفقتهــا علــى 
الــزوج، قــال فــي »الفــروع«: ويتوجــه تلزمــه نفقتــه 
إن تعــذر أيضــاً تزويــج بدونهــا وهــو ظاهــر القــول 

الأول(  )البهوتــي، د.ت، 486/5(
تزويــج  أيضــاً  تعــذر  إذا  أنــه  هــذا  مــن  ويفهــم 
بحاجتــه  يفــي  لا  اكتســاباً  المكتســب-  الابــن 
عمــا  زائــدة  نفقــة  للزواج- وإعفافه بدون 	
وتزويجــه. نفقتــه  الأب  لــزم  اكتســابه؛   يمكنــه 
ــى الأب-  ــت عل ــن وجب ــج الأب ــة تزوي ــا أن نفق وبم
ــة وأداء الحــج-  ــن النفق ــع بي ــه الجم ــم يمكن ــث ل بحي
ــة  فتقــدم النفقــة والتزويــج علــى أداء الحــج فــي حال
أن يخشــى علــى ابنــه العنــت؛ لأن حاجــة الابــن 
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للــزواج كحاجــة نفســه-أي الأب- وهــي مقدمــة علــى 
ــة. ــك الحال الحــج فــي تل

وقــد فســر بعــض الحنابلــة العنــت بمشــقة العزوبيــة، 
والحاجــة للمتعــة، أو الخدمــة لكبــر الســن، أو ســقم، 
ــي  ــح ف ــل المــرداوي إن الصحي أو غيرهــا، لكــن نق
مذهبهــم تفســيره بخشــية مواقعــة المحظــور أي 
ــي:  ــال الزركش ــاف«: »ق ــي »الإنص ــال ف ــا، ق الزن
ــين،  ــو الحس ــى وأب ــو يعل ــي أب ــت القاض ــر العن فس
ــا،  ــد: بالزن ــو محم ــيرازي، وأب ــل، والش ــن عقي واب
ــي  ــك ف ــذا صاحــب »المســتوعب«، وفســره بذل وك
ــدر  ــو كان يق ــال: فل ــة«، وق ــب«، و«البلغ »الترغي
علــى الصبــر، لكــن يــؤدي صبــره إلى مــرض، جاز 
ــي »محــرره«،  ــد ف ــره المج ــة. وفس ــكاح الأم ــه ن ل
الصغيــر«،  و«الحــاوي  الرعايتيــن،  وصاحــب 
و«الوجيــز« والمنــور«، و »تذكــرة« ابــن عبدوس، 
وغيرهــم: بعنــت العزوبــة، إمــا لحاجــة المتعــة، 
ــر أو ســقم أو  ــة المــرأة لكب ــى خدم ــا للحاجــة إل وإم
غيرهمــا. وقالــوا: نــص عليــه. وهــو ظاهــر مــا 
ــر جماعــة  ــم يذك ــال: ول ــروع«، وق ــي الف ــه« ف قدم
)140-139/8 1406ه،  )المــرداوي،   الخدمــة«. 
وقــال أيضــاً: »مــن خــاف العنــت، فالنــكاح فــي 
ــل  ــن عقي ــداً، إلا أن اب ــولاً واح ــب ق ــذا واج ــق ه ح
ذكــر روايــة: أنــه غيــر واجــب، ويأتــي كلامــه 
ــه أراد  ــي: ولعل ــال الزركش ــرق، ق ــداد الط ــي تع ف
لا  والمشــقة،  المــرض  خــوف  العنــت:  بخــوف 
ــن  ــكل واحــد م ــت يفســر ب ــإن العن ــا، ف خــوف الزن

هــذه. تنبيهــات: أحدهــا: العنــت هنــا: هــو الزنــا 
علــى الصحيــح، وقيــل: هــو الهــاك بالزنــا، ذكــره 
ــه: إلا أن  ــراده بقول ــي: م ــتوعب«، الثان ــي »المس ف
يخــاف علــى نفســه مواقعــة المحظــور، إذا علــم 
وقوعــه ذلــك أو ظنــه، قالــه الاصحــاب، وقــال فــي 
»الفــروع«: ويتوجــه إذا علــم وقوعــه فقــط، الثالــث: 
ــي  ــي أصــح الطــرق، وه ــة: ه ــام الثلاث ــذه الأقس ه
طريقــة المصنــف، والشــارح، قــال الزركشــي: هــي 
ــرداوي، 1406ه، 9/8( ــة المشــهورة«  )الم الطريق
ــى  ــدر عل ــن يق ــت م ــاف العن ــا: »إذا خ ــال أيض وق
النــكاح عليــه، علــى الصحيــح مــن  قــدم  الحــج 
المذهــب، نــص عليــه، وعليــه جماهيــر الأصحــاب، 
وقطــع بــه أكثرهــم لوجوبــه إذن«  )المــرداوي، 
ــال  ــكاح 13/8(، وق ــاب الن 1406ه، وذكــره فــي كت
إلــى  ابــن قدامــة فــي »المغنــي«: »وإن احتــاج 
النــكاح وخــاف علــى نفســه العنــت، قــدم التزويــج؛ 
لأنــه واجــب عليــه، ولا غنــى بــه عنــه، فهــو كنفقتــه، 
وإن لــم يخــف قــدم الحــج؛ لأن النــكاح تطــوع، فــا 
يقــدم علــى الحــج الواجــب« )ابــن قدامــة، د.ت، 

  )217/3
ــول بعــض  ــى ق ــا ســبق:  يجــوز عل ــى م ــاء عل وبن
الحنابلــة -وهــم مــن فســروا العنــت بمشــقة العزوبــة- 
الأب  حــج  علــى  وإعفافــه  الابــن  تزويــج  تقديــم 
عـ�ن نفسـ�ه -إذا كان الأبـ�ن ممـ�ن تلزمـ�ه نفقتـ�ه .
ينصــوا  فلــم  والشــافعية  والمالكيــة  الحنفيــة  أمــا 
ــج  ــن تخري ــن يمك ــا، ولك ــألة بذاته ــذه المس ــى ه عل
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ــذا  ــوا ه ــد جعل ــت«، وق ــرط الوق ــى ش ــألة عل المس
)المجمــوع  الوجــوب،  لأصــل  شــرط  الشــرط 
فــي  الهمــام  ابــن   (  )89/7 د.ت،  للنــووي، 
ــة شــرط  ــه الحنابل ــا جعل ــح،د.ت،120/2(، بينم الفت
 لــأداء )ابــن قدامــه فــي المغنــي د.ت، 211/3(
وفســر الحنفيــة هــذا الشــرط:  بأنــه أشــهر الحــج، أو 
وقــت خــروج أهــل البلــد التــي فيهــا المكلــف للحــج، 
ــت  ــل وق ــرت شــروط وجــوب الحــج قب ــا توف فمهم
ــب  ــا يج ــه، ف ــوب بذمت ــق الوج ــم يتعل ــروج ل الخ
ــا الانتظــار  ــه أيضً ــا لا يجــب علي ــه الحــج، كم علي

ــل شــروط الوجــوب. لتحصي
مــن شــروط  ــيْر  السَّ إمِــكان  أنَّ  علــى  واســتدلوا 
وجــوب الحــج: أنــه مــن لواحــق الاســتطاعة وهــي 
شــرطٌ لوجــوب الحــج )الحطــاب، مواهــب الجليــل، 
ــة دخــول وقــت  ــك بمنزل 1992م، 491/2(؛ لأن ذل
ــا لا تجــب  ــت الصــاة، فإنه الوجــوب، كدخــول وق
قبــل وقتهــا، إلا أن ذلــك يختلــف باختــاف البلــدان، 
فيعتبــر وقــت الوجــوب فــي حــق كل شــخص عنــد 

خروجــه.
ــا  ــه م ــه ويشــتري ب ــق مال ــه فللإنســان أن ينف  وعلي
يشــاء مــا دام ذلــك قبــل وقــت الخــروج للحــج، 
وعلــى هــذا فيجــوز لــه أن يصــرف المــال فــي 
ــغ  ــه قبــل حلــول الوقــت؛ وذلــك كمــن بل تزويــج ابن
مالــه نصــاب الــزكاة، ولــم يحــل عليــه الحــول فلــه 
أن ينفقـ�ه كيـ�ف شـ�اء أو يدخـ�ره ويـ�ؤدي زكاتـ�ه .
قــال ابــن عابديــن فــي حاشــيته:)ابن عابديــن، د.ت، 

462/2(: »والــذي رأيتــه في »الخلاصة« هكذا وإن 
لــم يكــن له مســكن ولا شــيء من ذلك، وعنــده دراهم 
ــغ بــه الحــج وتبلــغ ثمــن مســكن وخــادم وطعــام  تبل
وقــوت، وجــب عليــه الحــج، وإن جعلهــا فــي غيــره 
أثــم، اهـــ. لكــن هــذا إذا كان وقــت خــروج أهــل بلــده 
كمــا صــرح بــه فــي »اللبــاب«، أمــا قبلــه فيشــتري 
ــوه  ــوب« اه�ــ. ونح �ـل الوج �ـاء؛ لأن��ه قب ـ م��ا ش بهـ
البدائــع، 1406ه، 125/2(   قالــه )الكاســاني فــي 
قــال العلامــة الحصكفــي: »ولــو وهــب الأب لابنــه 
مــالا يحــج بــه لم يجــب قبولــه؛ لأن شــرائط الوجوب 
ــاء...  ــاق الفقه ــا باتف ــذا منه ــا، وه لا يجــب تحصيله
ــة: إن  ــف وخــاف العزوب ــه أل ــي »الأشــباه«: مع وف
كان قبــل خــروج أهــل بلــده فلــه التــزوج، ولــو وقتــه 
ــن، د.ت، 461/2( ــن عابدي ــه الحــج« اهـــ. )اب  لزم

الترجيح:
والــذي يظهــر لــي -والله أعلــم- وبنــاء علــى مــا 
ــام  ــذا الع ــه إذا كان ه ــاء: أن ــوال الفقه ــن أق ــبق م س
هــو العــام الــذي تمكــن فيــه الأب مــن أداء فريضــة 
الحــج الواجبــة  بمــا جمعــه مــن مــال، فيجــوز 
ــب  ــا لمذه ــه وفقً ــي زواج ابن ــال ف ــق الم ــه أن ينف ل
الحنفيــة والشــافعية، بشــرط : مــا لــم يدخــل الوقــت 
الــذي يخــرج فيــه أهــل بلــده الــذي يقيــم فيــه للحــج، 
ــة الأب وحــرم  ــق الحــج بذم ــت تعل ــإن دخــل الوق ف
عليــه تفويتــه بإنفــاق المــال فــي غيــره ممــا لــم يكــن 
ــى  ــب عل ــم وغل ــه نفقته ــن يلزم ــه، ولم ــا ل ضروريًّ
ظنــه عــدم التمكــن مــرة ثانيــة مــن أداء الفريضــة، 
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فــإن غلــب علــى ظنــه التمكــن جــاز إنفاقــه فــي 
ــه. ــج ابن تزوي

أمــا إذا كانــت نفقــة الابــن لازمــة علــى الأب، وكان 
يتعــذر تزويجــه بغيــر مســاعدته الماليــة له، ويخشــى 
المحرمــات،  فــي  والوقــوع  العنــت  عليــه  الأب 
فحينئــذ لــأب أن يقــدم تزويــج ابنــه علــى الحــج بنــاء 
علــى مذهــب الحنابلــة، فــإن لــم يخــش عليــه العنــت، 
فالــزواج حينئــذ يكــون مندوبًــا والحــج هــو الفــرض 

فيق�ـدم.
المبحث الرابع

إعذار الزوج ليلة عرسه بترك صلاة الجماعة
تحريــر محــل النــزاع؛ اتفــق الفقهــاء علــى أن إقامــة 
ــن أعظــم  ــي م ــي المســاجد ه ــس ف ــوات الخم الصل
العبــادات وأجــل القربــات، ولكــن اختلفــوا فــي حكــم 
صــاة الجماعــة علــى أقــوال عديــدة، يمكــن جمعهــا 

وتلخيصهــا فــي أربعــة أقــوال:
القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة وجوبً عينياًّ 
ــة،  ــوات المكتوب ــر شــرط لصحــة الصــاة للصل غي
فيأثــم تاركهــا بــا عــذر، وهــذا المذهب عنــد الحنابلة 
)ابــن مفلــح فــي المقنــع،1424ه، 193/1،البهوتــي، 
ص69،المرداوي،1406ه،210/2،ابــن  د.ت، 
قــول  176/2( وهــو  المغنــي، د.ت،  فــي  قدامــة 
نجيــم،  عندهم)ابــن  وجــه  فــي  الحنفيــة  أكثــر 
1417ه،155/1(،  د.ت،365/1،والكاســاني، 
والشــافعية فــي وجــه عندهــم )النــووي فــي روضــة 

1412ه،339/1(. الطالبيــن،  

واستدلوا بما يلي:
ــمْ  ــتَ فيِهِ ــابُ: فق��ول الله تعال��ى: {وَإذَِا كُنْ أولاً: الكت
�ـك...}   �ـمْ مَعَ �ـةٌ مِنْهُ �ـمْ طَائفَِ لـاةََ فلَْتقَُ �ـمُ الصَّ �ـتَ لهَُ فأَقَمَْ
الآي�ـة [ النســاء:102 ]، فالــامُ للأمْــرِ، والأصــل في 
الأمــرِ: الوجــوب؛ فهنــا أمــر الله عــزّ وجــل بصــاة 
الجماعــة وتفريــقِ الجنــد إلــى طائفتيــن فيســتفاد منــه 
أنَّ صــاة الجماعــة فــرض عيــن )ابــن عثيميــن، 

الشــرح الممتع،1423هـــ، 4/ 133(.
ــة لســقط  ــت فــرض كفاي ــو كان ــا ل ــك: أنه ووجــه ذل
ــن،  ــن عثيمي ــى. )اب ــة الأول ــرض بصــاة الطائف الف

الشــرح الممتــع،1423ه،4/ 133(.
ثانياً: السنة:

ــد  ــال: »لق ــي r ق ــرة tأنَّ النب ــي هري ــث أب 1 - حدي
ــاةِ فتقُــامَ، ثــم آمُــرَ رَجُــاً  همََمْــتُ أنْ آمُــرَ بالصَّ
ــم  ــالٍ معه ــي برِجَ ــقَ مع ــم انطل ــاسِ، ث ــيَ بالنَّ فيصلِّ
ــاة؛َ  ــوْمٍ لا يشــهدُون الصَّ ــى قَ ــبٍ إل ــن حَطَ ــزَمٌ مِ حُ

ـارِ« )1(. قَ عليهــم بيوتهَــم بالنّـَ فأحَُــرِّ
وجه الدلالة:

أن الحديــث ظاهــر فــي كــون الجماعــة مــن فــروض 
ــم  ــة وإلا ل ــان، وليســت بســنة، أو فــرض كفاي الأعي

يهــدد تاركهــا بالتحريــق المذكــور.
2- أن النبــي  rاســتأذنه رجــلٌ أعمــى ألا يصلــي فــي 
المس��جد، فق��ال ل��ه: »هــل تســمعُ النــداءَ؟ قــال: نعــم، 

الجماعــة،  وجــوب صــاة  بــاب  الأذان،  كتــاب  البخــاري،  1.  صحيــح 
برقــم )644(؛ وأخرجــه مســلم، كتــاب المســاجد، بــاب فضــل صــاة 

.t الجماعــة، برقــم )651(، كلاهمــا مــن حديــث أبــي هريــرة
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قــال: فأجِــبْ« )1(.
وجه الدلالة: 

أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يرخــص للأعمى 
ــا  ــع م ــجد م ــي المس ــة ف ــاة الجماع ــرك ص ــي ت ف
أبــداه الأعمــى للنبــي r مــن أعــذار، فــإذا كان النبــي 
ــذي  ــر ال ــي تركهــا، فالبصي ــم يرخــص للأعمــى ف ل
يبصــر مــن بــاب أولــى فــي عــدم تركهــا فــدل علــى 

أنهــا فــرض عيــن علــى الرجــال.
 t ثالثــا: عمــل الصحابــة، فقــد جــاء عــن ابــنِ مســعود
أنَّــه قــال: »لقــد رَأيتنُـَـا يعنــي: الصحابــة مــع رســولِ 
ــفُ عنهــا إلا منافــقٌ معلــومُ النِّفــاقِ،  الله r ومــا يتخلَّ
ــنِ  جُلي ــن الرَّ ــادَى بي ــه يهُ ــى ب جــلُ يؤُتَ ــد كان الرَّ ولق
ــفِ« )2(، كان الرجــل يؤتــى بــه  حتــى يقُــامَ فــي الصَّ
ــي الصــف، دل  ــام ف ــى يق ــن حت ــن الرجلي يمشــي بي
ــا  ــرون وجوبه ــم ي ــا، وأنه ــم به ــى اهتمامه ــك عل ذل
وامتنــاع التخلــف عنهــا. )ابــن عثيميــن، الشــرح 

الممتع،1423هـــ، 4/ 133(.
القــول الثانــي: أنهــا واجبــة علــى الكفايــة فــي البلــد 
فــإذا قــام بهــا البعــض ســقط الفــرض عــن الباقيــن، 
الشــافعية،  مذهــب  مــن  الصحيــح  القــول  وهــذا 
وعليــه جمهــور المتقدميــن مــن أصحــاب الشــافعي، 
الخطيــب   ،182 /4 د.ت،  المجمــوع،  )النــووي، 
المالكيــة  عنــد  ووجــه  د.ت،229/1(  الشــربيني، 

1.  صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد، بــاب يجــب إتيــان المســجد علــى مَــن 
.t ســمع النــداء، برقــم )653( مــن حديــث أبــي هريــرة

2.  صحيــح مســلم، ج: 1، ص 453، رقــم الحديــث )654(، كتــاب 
المســاجد، بــاب صــاة الجماعــة مــن ســنن الهــدى.

عــن  وروايــة   ،)82-81/2 1992م،  ـاب،  )الحطَـّ
1406ه،  الإنصــاف،  فــي  )المــرداوي  الحنابلــة 

.)210/2
واســتدلوا بحديــث أبــي الــدرداء t قــال: ســمعت 
رســول الله r يقــول: »مــا مــن ثلاثــة فــي قريــة ولا 
ــم  ــد اســتحوذ عليه ــم الصــاة إلا ق ــام فيه ــدو لا تق ب
الشــيطان فعليكــم بالجماعــة فإنمــا يــأكل الذئــب 
ــم الصــاة«  ــام فيه ــه r: »لا تق ــة« )3(. وقول القاصي
دليــل علــى أنهــا فــرض كفايــة، ولــو كانــت فــرض 
عيــن لقــال: لا يقيمــون. )النــووي، المجمــوع، د.ت، 

)182  /4
القــول الثالــث: أن صــاة الجماعــة ســنة مؤكــدة 
وهــو المذهــب عنــد الحنفيــة، جــاء فــي البحــر 
الرائــق: »الجماعــة ســنة مؤكــدة أي قويــة تشــبه 
ــب  ــل المذه ــد أه ــح عن ــوة والراج ــي الق ــب ف الواج
ــدة والواجــب  ــنة المؤك ــك لأن الس الوجــوب ... وذل
ســواء خصوصــا مــا كان مــن شــعائر الإســام« 
)ابــن نجيــم، د.ت، 365/1(، وانظر)ابــن الهمــام 
ــد  ــول المعتم ــو الق ــح، د.ت، 299/1(، وه ــي الفت ف
 ،)82-81/2 1992م،  )الحطــاب،  المالكيــة  عنــد 
ــم  ــهور عنده ــو مش ــافعية وه ــض الش ــه بع ــال ب وق
النــووي فــي المجمــوع، د.ت،88/4(، وأحمــد   (
ــي،  ــي المغن ــة ف ــن قدام ــة ) اب ــة مرجوح ــي رواي ف

3.  ســنن أبــو داود، كتــاب الصــاة، بــاب التشــديد فــي تــرك 
الجماعــة رقــم الحديــث )547(، وأخرجــه النســائي، كتــاب الإمامــة، 
بــاب التشــديد فــي تــرك الجماعــة، ج: 1، ص109، رقــم الحديــث 
)847( كلاهمــا مــن حديــث أبــي الــدرداء t، وحســنه الألبانــي فــي 

صحيــح ســنن أبــي داود.
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وهــو  والمــرداوي،1406ه،210/2(،   ،5/3 د.ت، 
اختيــار الشــوكاني فــي »نيــل الأوطــار« )الشــوكاني 

1413ه،154/3(
ــه r: »صَــاةُ الجَماعــةِ أفضــلُ مِــن  واســتدلوا بقول

ــذِّ بسَــبْعٍ وعِشــرينَ دَرجــةً«)1(.  صَــاةِ الفَ
)أفضــل(  eقــال:  الرســول  أن  الدلالــة:  وجــه   
والأفضــل ليــس بواجــب، فــدل ذلــك علــى أن صــاة 
ــي  ــام ف ــن الهم ــة. )اب ــت واجب ــنة وليس ــة سُ الجماع

)300/1 د.ت،  الفتــح، 
وأجيــب عليهــم: أن هــذا الاســتدلال ضعيــف جــدا؛ً 
لأنَّ المــراد هنــا: بيــان ثــوابِ صــاة الجماعــة، وأنَّ 
ــة،  ــم صــاة الجماع ــر، لا حك ــا أفضــل وأكث أجره

وذكــر الأفضليــة لا ينفــي الوجــوب.
ــى  ــة عل ــة واجب ــاة الجماع ــع: أن ص ــول الراب الق
تــرك  فمــن  الصــاة  لصحــة  شــرط  الأعيــان 
الجماعــة فــا صــاة لــه، وهــذا قــول الظاهريــة 
الحنابلــة  وبعــض  د.ت،105/3(،  حــزم،  )ابــن 

  )210/2، )المــرداوي،1406ه 
ــه  ــاس t، عــن النبــي eأن واســتدلوا بحديــث ابــن عب
قــال: »مــن ســمع النــداء فلــم يأتــه، فــا صــاة لــه، 

إلا مــن عــذر«)2(
1.  صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان. بــاب فضــل صــاة الجماعــة، 1/ 
213، رقــم الحديــث )645( مــن حديــث ابــن عمــر بلفــظ )تفضــل(؛ 
وصحيح مســلم. كتاب المســاجد. باب فضل صلاة الجماعة450/1 

.t رقــم الحديــث )650( مــن حديــث أبــي هريــرة
2.  أخرجــه ابــن ماجــه، فــي كتــاب المســاجد والجماعــات، بــاب التغليــظ 
داود  وأبــو  لــه،  واللفــظ   )793( برقــم  الجماعــة،  عــن  التخلــف  فــي 
مطــولا، فــي كتــاب الصــاة، بــاب فــي التشــدد فــي تــرك الجماعــة، برقــم 
-245/1 مســتدركه  فــي  والحاكــم   ،420/1 والدارقطنــي   ،)551(

ســناده صحيح لكن رجح  246، قال ابن حجر: روي مرفوعا هكذا و�إ

وجــه الدلالــة: ويناقــش هــذا الاســتدلال بــأن الحديــث 
ــو  ــي e، ول ــى النب ــاً إل ــف )3( لا يصــح مرفوع ضعي
ــى  ــال، لا عل ــي الكم ــى نف ــول عل ــو محم ــح فه ص
المفاضلــة:  حديــث  بدليــل  الصــاة  نفــي صحــة 
»صــاة الجماعــة تفضــل علــى صــاة الفــرد بســبع 
وعشــرين درجــة« وهــو حديــث صريــح فــي صحــة 
صــاة المنفــرد. )الشــوكاني 1413ه،155-154/3(

علاقة المسألة بالبحث:
ــأن صــاة  ــوا: ب ــن قال ــول الفقهــاء الذي ــى ق ــاء عل بن
الجماعــة فــرض كفايــة، أو ســنة فقــد قــال بعضهــم: 
بــأن العريــس فــي ليلــة عرســه خاصــة، وغيــره مــن 
الأزواج لا يذهــب ليــاً لصــاة العشــاء مــع الجماعة 
عنــد  والمبيــت  الجلــوس  لأن  زوجتــه؛  ويتــرك 
الزوجــة أولــى مــن الذهــاب إلــى صــاة الجماعــة، 
فالجلــوس عندهــا واجــب، والذهــاب إلــى الجماعــة 
ــى  ــدم عل ــي يق ــة، وحــق الآدم ــرض كفاي ــنة أو ف س
ــه. ــد وحاجت ــر العب حــق الله لغنــى الله، وكرمــه وفق

 جــاء فــي »فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري«: 
الثــاث عــن  » يكــره أن يتأخــر فــي الســبع أو 
صــاة الجماعــة وســائر أعمــال البــر التــي كان 
ــال الرافعــي: هــذا  ــه الشــافعي، ق يفعلهــا، نــص علي
فــي النهــار، وأمــا فــي الليــل فــا، لأن المنــدوب لا 
ــال الأصحــاب: يســوي  ــد ق ــه الواجــب، وق ــرك ل يت

الحاكــم: وقفــه. )تلخيــص الحبيــر 65/1(، 1416ه، الطبعــة الأولــى، 
مؤسســة قرطبة للنشــر.  

3.  فــي اســناده يحــي بــن أبــي دحيــه الكلبــي، المعــروف بأبــي جنــاب 
)بكســر الجيــم(، وهــو كمــا قــال الحافــظ ضعيــف ومدلــس وقــد عنعــن. 

)نيــل الأوطــار 154/3(
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ــي  ــى الجماعــة وف ــي الخــروج إل ــن الزوجــات ف بي
ســائر أعمــال البــر، فيخــرج فــي ليالــي الــكل أو لا 
يخــرج أصــاً، فــإن خصــص حــرم عليــه، وعــدوا 
هــذا مــن الأعــذار فــي تــرك الجماعــة(. )ابــن حجــر 

ــح، د.ت،270/10( ــي الفت ف
وقــد ســئل الشــيخ ابــن عثيميــن عمــن يتــرك صــاة 
ــه:  ــن جواب ــكان م ــه؟ ف ــة زواج ــي صبيح ــر ف الفج
»الواجــب أن يصلــي الــزوج صــاة الفجــر مــع 
ــدون عــذر  ــدع صــاة الجماعــة ب الجماعــة لا أن ي
ــهري 10/29(  ــاء الش ــئلة اللق ــن أس ــرعي«. )م ش

 قــال ابــن حجــر فــي الفتــح: »أفــرط بعــض الفقهــاء 
ــة،  ــقاط الجمع ــي إس ــذراً ف ــا ع ــه عنده ــل مقام فجع
وبالــغ فــي التشــنيع، وأجيــب: بأنــه قيــاس قــول 
قــول  المقــام عندهــا وهــو  بوجــوب  يقــول  مــن 
الشــافعية، وروي عــن مالــك، وعنــه: يســتحب وهــو 
وجــه للشــافعية، فعلــى الأصــح يتعــارض عنــده 
الواجبــان، فقــدم حــق الآدمــي، هــذا توجيهــه، فليــس 
بشــنيع وإن كان مرجوحــاً« )ابــن حجــر فــي الفتــح، 

د.ت،270/10(
وجــاء فــي »التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل«: »لا 
يتخلــف عــروسٌ عــن الصلــوات كلهــا فــي الجماعــة 
وخفِّــف لــه تــرك بعضهــا لتأنيــس أهلــه«. )المــواق، 

1398هـ، 81/2(. 
ــن  ــن عثيمي ــا ذكــره الشــيخ اب ــا ســبق بم ــش م ويناق
ــم  ــي كتبه ــاء ف ــره الفقه ــا ذك ــأن م ــال: »ب ــث ق حي
ــو أن  ــم، وه ــي زمانه ــه ف ــوا علي ــر كان ــه أم ــو أن ه

الرجــل هــو الــذي يســتقبل الزوجــة ، فيكــون الرجــل 
فــي بيتــه وتــزف إليــه امرأتــه، وهــذا يعــذر بتــرك 
ــكان  ــى الجماعــة ل ــو ذهــب وصل ــه ل الجماعــة؛ لأن
قلبــه مشــغولاً، والســنة جــاءت بــأن الانســان إذا 
كان بحضــرة طعــام وهــو يشــتهيه أن لــه أن يتــرك 
صــاة الجماعــة، فــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
) لا صــاة بحضــرة طعــام(، وكان ابــن عمــر-
رضــي الله عنهمــا- يســمع الإمــام يقــرأ وهــو يتعشــى 
لا يقــوم للصــاة حتــى يكمــل، فــإذا كان الرجل يعذر 
ــر  ــذي ينتظ ــال ؛ فال ــذه الح ــي ه ــة ف ــرك الجماع بت
زف الزوجــة إليــه أشــد شــغلاً والعــذر واضــح، 
لكــن عــادة النــاس اليــوم علــى خــاف ذلــك عندنــا، 
فالــزوج يأتــي إلــى الزوجــة ويأخذهــا، والأمــر بيــده 
 لتحديــد الزمــن والوقــت فــا يعــذر بتــرك الجماعــة.
وأمــا كــون الزفــاف عــذرا لتــرك صــاة الجماعــة 
مطلقــاً فهــذا وإن ذكــره بعــض الفقهــاء، لكــن لــم يدل 
عليــه دليــل صحيــح ، فقــد دلــت الأدلــة الكثيــرة علــى 
وج��وب صل�اة الجماعةــ عل��ى الرجــال ، ولا نعلــم 
ــزواج يحــق  ــد بال ــث العه ــى أن حدي ــدل عل ــاً ي دلي
ــاء  ــض الفقه ــة ، إلا أن بع ــرك صــاة الجماع ــه ت ل
قــد نــص علــى أنــه : » يعــذر بتــرك الجماعــة مــن 
ينتظــر زف المــرأة إليــه » ) مــن أســئلة اللقــاء 

ــيخ 10/29(. ــهري للش الش
 وقــد ســئل الشــيخ ابــن عثيميــن عــن رأيــه فــي هــذه 
ــون  ــاء يك ــوال العلم ــا: أن أق ــال: »رأين ــارة، فق العب
فيهــا الخطــأ ويكــون فيهــا الصــواب، والواجــب 
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عثيميــن،  ابــن  والسـ�نة  الكتـ�اب  إلـ�ى  الرجـ�وع 
.)133  /4 الممتع،1423هـــ،  )الشــرح 

الترجيح: 
القــول الراجــح فيمــا أراه هــو القــول الأول وأن 
صــاة الجماعــة واجبــة وجوبـًـا عينيـًّـا علــى الرجــال 
فــي الصلــوات الخمــس المكتوبــة؛ لمــا ذكــروه مــن 
ــة، ولأنــه ليــس هنــاك دليــل صريــح يــدل علــى  أدل
أن حديــث العهــد بالــزواج يعــذر بتــرك صــاة 
ــم  ــنة، فعنده ــا س ــال: بأنه ــن ق ــى م ــة، وحت الجماع
أنهــا ســنة مؤكــدة فــي قــوة الواجــب، وبعضهــم يرى 
بوجوبهــا مطلقــا حتــى إنهــم قالــوا: إذا تركهــا أهــل 
ــوا؛ لأنهــا مــن شــعائر الإســام الظاهــرة،  ــد قوتل بل
)ابــن مــودود، الاختيــار لتعليــل المختــار، 1937م، 

.)57/1
المبحث الخامس

مشروعية الطـلاق والخلع )1( عند انعدام التوافق
حكم الطلاق

 أجمــع العلمــاء علــى مشــروعية الطــاق وجــوازه، 
ــاع  ــنة والإجم ــاب والس ــك بالكت ــى ذل ــتدلوا عل واس
ــى: { ــه تعال ــاب، فقول ــا الكت ــح؛ أم والنظــر الصحي
تهِِــنَّ } [ الطــاق:1 ]، وقولــه: { فطََلِّقوُهُــنَّ لعِِدَّ
تـَـانِ} [البقــرة:229 ]. وأمــا الســنة،  ـاقَُ مَرَّ الطّـَ
فقولــه  r:) كل طــاق جائــز إلا طــاق المعتــوه( )2(، 

1.  الخلــع: “هــو فــراق الــزوج امرأتــه بعــوض يأخــذه الــزوج مــن امرأتــه أو 
القنــاع 5 / 237(.  غيرهــا بألفــاظ مخصوصــة )البهوتــي، كشــاف 
وقــال الزيلعــي: الخلــع هــو أخــذ المــال بــإزاء ملــك النــكاح بلفــظ الخلــع. 

)تبييــن الحقائــق، 267/2(
2.  صحيــح البخــاري، ج5، ص 217، كتــاب الطــاق، بــاب الطــاق فــي 

وقــال عليــه r:)أبغــض الحــال إلى الله الطــاق( )3(. 
ــى جــوازه،  ــاع عل ــل الإجم ــد نقُِ ــاع، فق ــا الإجم وأم
ــى جــواز  ــاع: »وأجمعــوا عل ــي كشــاف القن جــاء ف

الطــاق« )البهوتــي، د.ت، 5/ 232(.
   وأمــا النظــر الصحيح، فيقال: لأن اســتباحة البضع 
ملــك الــزوج علــى الخصــوص، والمالــك الصحيــح 
القــول يملــك إزالــة ملكــه كمــا فــي ســائر الأمــاك، 
ولأن مصالــح النــكاح قــد تنقلــب مفاســد، والتوافــق 
بيــن الزوجيــن قــد يصيــر تنافــراً، فالبقــاء علــى 
ــى مفاســد مــن التباغــض  ــذ يشــتمل عل ــكاح حينئ الن
والعــداوة والمقــت وغيــر ذلــك، فشــرع الطــاق 
المفاســد، ومتــى وقــع لغيــر حاجــة  لهــذه  دفعــاً 
فهــو مبــاح مبغــوض لأنــه قاطــع للمصالــح، وإنمــا 
ــى مــا  أبيحــت الواحــدة للحاجــة وهــو الخــاص عل
ــيئا أبغــض  ــا أحــل الله ش ــث: »م ــي الحدي ــدم، وف تق
إليــه مــن الطــاق«)4( )ابــن مــودود، الاختيــار لتعليل 

ــار، 1937هـــ،136/3( المخت
حكم الخلع  

ــي،  ــع )الزيلع ــى مشــروعية الخل ــاء عل ــق الفقه  اتف
تبييــن الحقائــق، 1313ه،2/ 267(، واســتدلوا علــى 
مشــروعية الخلــع بالكتــاب والســنة والإجمــاع؛ فمــن 

الإغلاق والكره والنسيان.
3.  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الطــاق، برقــم )2018( مــن حديــث ابــن 
عمــر y، قلــت: وقــد ضعــف الألبانــي هــذا الحديــث فــي إرواء الغليــل 

.106 /7
4.  ســنن أبــوداود، كتــاب الطــاق، بــاب كراهيــة الطــاق، برقــم )2177(، 
وابــن ماجــه، فــي كتــاب الطــاق برقــم )2018(، وفيــه حميــد بــن مالــك 

وهــو ضعيــف )تلخيــص الحبيــر 417/3(.  
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ــاكٌ  ــانِ فإَمِْسَ تَ ــاقَُ مَرَّ �ـى: { الطَّ ــاب قول��ه تعال الكت
بمَِعْــرُوفٍ أوَْ تسَْــرِيحٌ بإِحِْسَــانٍ وَلاَ يحَِــلُّ لكَُــمْ أنَ 
ــا ألَاَّ يقُيِمَــا  ــا آتيَْتمُُوهُــنَّ شَــيْئاً إلِاَّ أنَ يخََافَ تأَخُْــذُواْ مِمَّ
حُــدُودَ اّللّهِ فَــإنِْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ يقُيِمَــا حُــدُودَ اّللّهِ فَــاَ جُنَــاحَ 
عَليَْهِمَــا فيِمَــا افْتـَـدَتْ بـِـهِ تلِْــكَ حُــدُودُ اّللّهِ فـَـاَ تعَْتدَُوهـَـا 
�ـونَ } .[ �ـمُ الظَّالمُِ �ـئكَِ هُ �ـدُودَ اّللّهِ فأَوُْلـَ �ـدَّ حُ �ـن يتَعََ وَمَ

ــرة:229 ] البق
جــاء فــي فتــح القديــر عند تفســير هــذه الآيــة: »وهذا 
هــو الخلــع وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى جــواز 
ذلــك للــزوج وأنــه يحــل لــه الأخــذ مــع ذلــك الخــوف 
)الشــوكاني،  القــرآن«  بــه  صــرح  الــذي  وهــو 

1414هـــ، 274/1(.
ومــن الســنة مــا جــاء عــن ابــن عبــاس tأن امــرأة 
ثابــت بــن قيــس أتــت النبــي r »فقالــت: يــا رســول 
الله، ثابــت بــن قيــس مــا أعتــب عليــه شــيئاً فــي خلــق 
ــال  ــر فــي الإســام، فق ــي أكــره الكف ــن، ولكن ولا دي
الرســول r: أترديــن عليــه حديقتــه؟ قالــت: نعــم، قال 

رســول الله r: اقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة«)1(. 
ــرض  ــي r ع ــى أن النب ــد دل عل ــة: فق ــه الدلال وج
ــى أن  ــا عل ــا إياه ــي أمهره ــه الت ــول حديقت ــه قب علي
يخلعهــا، وهــذا إذن مــن الرســول r بأخــذ الفــداء 

والإذن دليــل الجــواز. 
ــواز  ــى ج ــاع عل ــد الإجم ــد انعق ــاع فق ــن الإجم وم
ــي  ــال ف ــي، 1313ه، 2/ 268(، وق ــع، )الزيلع الخل
المبــدع: »وبهــذا قــال جميــع الفقهــاء فــي الأمصار« 
1.  صحيــح البخــاري، كتــاب الطــاق، بــاب الخلــع وكيــف الطــاق فيــه، 

.t برقــم )5273( مــن حديــث ابــن عبــاس

ــح،1997م، 8/ 209(. ــن مفل )اب
ولــم يخالــف فــي ذلــك إلا بكــر بــن عبــد الله المزنــي 
ــتدل  ــع، واس ــروعية الخل ــى مش ــد نف ــي )2( فق التابع
ــى ذلــك: ب��أن آي��ة الخل��ع وه��ي قول��ه تعال��ى: {  عل
فل�اَ جُن��احَ عَليَْهِمَ��ا فيِمَ��ا افْت��دَتْ بِــهِ } [البقــرة:229 
]منســوخة بالآيــة الأخــرى وهــي قولــه تعالــى: 
ــكَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتـُـمْ  { وَإنِْ أرََدتُّــمُ اسْــتبِْدَالَ زَوْجٍ مَّ
إحِْدَاه��نَّ قنِط��ارًا فل�اَ تأَخُْ�ـذُواْ مِنْ��هُ شَ��يْئاً }.[ النســاء 

[  20:
ــم بتأخــر  ــه أن شــرط النســخ العل ــب علي       وأجي
الناســخ وتعــذر الجمــع بينهمــا ولــم يوجــد )الزيلعــي، 

تبييــن الحقائــق 1313هـــ، 2/ 268(.
والخلــع وإن كان مشــروعاً إلا أنــه نــوع مــن الطلاق 
لذلــك فإنــه يعتريــه بعــض الأحــكام فقــد يكــون 
ــاً،  ــون حرام ــد يك ــاً، وق ــون مكروه ــد يك ــاً وق مباح
ولكــن بصفتــه نوعًــا مــن أنــواع إنهــاء النــكاح بيــن 
ــام؛  ــة بوجــه ع ــة الكراه ــو يأخــذ صف ــن فه الزوجي
لمــا روي عــن النبــي r: »إن أبغــض الحــال عنــد 
ــاء  ــواع إنه ــع أن ــذا يشــمل جمي الله الطــاق« )3(، فه
العلاقــة الزوجيــة، ولكــن نــص علــى الطــاق لأنــه 

ــب. الأغل
علاقة المسألة بالبحث:  

2.  هــو: بكــر بــن عبــد الله بــن عمــرو، حــدّث عــن المغيــرة بــن شــعبة 
وابــن عبــاس وابــن عمــر وأنــس بــن مالــك وغيرهــم، كان ثقــة ثبتــاً كثيــر 
الحديــث حجــه فقيهــاً، توفــي ســنة 108ه، )انظــر: الذهبــي، ســير 

أعــام النبــاء، 1/ 1228(. 
3.  سنن أبو داود، باب في كراهية الطلاق، برقم )2178(، من حديث 

ابن عمر y، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل 7/ 106.
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ــع،  ــاَقِ والخل ــي الطَّ ــا ف ــع م ــى الجمي ــى عل  لا يخف
مــن قطــع النــكاح الــذي تعلقــت بــه المصالــح الدينيــة 
ــي الطــاق  ــم ف ــة، فرخــص الشــارع الحكي والدنيوي
ــاً للزوجيــن  ــد الحاجــة، تيســيراً وتخفيف ــع، عن والخل
ــا  ــة، وأباحهم ــاة الزوجي ــتمرار الحي ــذر اس ــد تع عن
بيــن  التنافــر  ولمشــقة  الخــاص،  إلــى  للحاجــة 
الزوجيــن، فســقط حــق الله تعالــى مــن بقــاء الــزواج 
ــد وهــو  ــد، لأجــل حــق العب ودوامــه وحصــول الول

ــزواج. ــرك ال ــى ت الحاجــة إل
 جــاء فــي »بدائــع الصنائــع«: »والطــاق حــق العبد 
ــاء  ــاني،1996م، 11/3(، وج ــه«   )الكاس ــذ ب فيؤاخ
»حقــوق  الكويتيــة«:  الفقهيــة  »الموســوعة  فــي 
الله ســبحانه وتعالــى تقبــل الإســقاط فــي الجملــة 
للأســباب التــي يعتبرهــا الشــرع مؤديــة إلــى ذلــك، 
للحــرج  بالعبــاد، ورفعــاً  منــه، ورحمــةً  تفضــاً 
والعقوبــات  العبــادات  كإســقاط  عنهــم،  والمشــقة 
عــن المجنــون، وكإســقاط بعــض العبــادات بالنســبة 
ــا  ــافرين، لم ــذار كالمرضــى والمس لأصحــاب الأع
ينالهــم مــن مشــقة... ومــن التخفيــف: مشــروعية 
ــى  ــاءِ عل ــي البق ــا ف ــداء لم ــع والافت ــاق، والخل الط
ــوعة  ــر« )الموس ــد التناف ــقة عن ــن المش ــة م الزوجِي
الفقهيــة الكويتيــة، 4/ 242(، ووفقــاً للقاعــدة الفقهية: 
»إذا اجتمــع حــق الله وحــق العبــد قــدم حــق العبــد«.  

المبحث السادس
أكل أموال الغير بدون إذنهم عند الضرورة

ــن  ــال م ــس والم ــظ النف ــى أن حف ــاء عل ــق الفقه اتف

الضروريــات الخمــس، وهــي )الديــن، والنفــس، 
ــات،  ــل، والنســل، والمــال( الشــاطبي، الموافق والعق
ــى  ــاظ عل ــان الحف ــى الإنس ــب عل د.ت، 6/1(، ويج
نفس��ه م��ن التهلك��ة ق��ال تعالــى: { وَلََا تلُْقـُـوا بأِيَْدِيكُــمْ 
ــه  ــب علي ــا يج ــرة:195 ]، كم �ـةِ} .[البق �ـى التَّهْلكَُ إلَِ
ــي  ــل ف ــو قات ــى ول ــداره، حت ــدم إه ــه وع ــظ مال حف
ســبيله، لحديــث أبــي هريــرة t قــال: جــاء رجــل إلــى 
رســول الله r فقــال يــا رســول الله: أرأيــت إن جــاء 

ــي؟  ــد أخــذ مال رجــل يري
قــال: )فــا تعطــه مالــك(، قــال: أرأيــت إن قاتلنــي؟ 
ــه(، قــال: أرأيــت أن قتلنــي؟ قــال: )فأنــت  قال:)قاتل
فــي  قال:)هــو  قتلتــه؟  إن  أرأيــت  قــال:  شــهيد(، 

ــار(. )1( الن
وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى جــواز مقاتلــة مــن 
ــل  ــن القلي ــر فــرق بي أراد أخــذ مــال إنســان مــن غي
والكثيــر إذا كان الأخــذ بغيــر حــق. قــال ابــن المبارك 
يقاتــل عــن مالــه ولــو درهميــن لا طــاق الأحاديــث.  

)المباركفــوري، تحفــة الأحــوذي، د.ت،565/4(.
المســألة الأولــى: حكــم تنــاول طعــام غيــره بــدون 

ــه إذن صاحب
إذا اضطــر إنســانٌ إلــى أخــذ وأكل مــال غيــره مــن 
ــديد أو  ــوع ش ــال ج ــي ح ــون ف ــه، كأن يك ــر إذن غي
أرض مهلكــة، ووجــد مــا يســد بــه جوعتــه فهــل لــه 
أخــذه بــدون إذن صاحبــه؟ اختلــف الفقهــاء فــي ذلك.
وقبــل بيــان أقــوال الفقهــاء فــي ذلــك، لابــد مــن 
1.  صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب الدليــل علــى أن مــن قصــد أخــذ 
.t مــال غيــره بغيــر حــق، رقــم الحديــث )140( مــن حديــث أبــي هريــرة
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توضيــح أن طعــام الغيــر إمــا أن يكــون محــرزا، أو 
ــر محــرز.  غي

فالمحــرز: كل مــا يوجــد فــي بقعــة معــدة للإحــراز 
ممنوعــة الدخــول فيهــا كالــزرع فــي بســتان محوط، 
أو ماشــية فــي مرعــى مخصــص لهــا، أو اللبــن فــي 
ضــرع الشــاة، أو ثمــر فــي جريــن وغيــر ذلــك 
ــي  ــر متســامح ف ــه غي ــاس أن ــه الن ــا تعــارف علي مم
أخــذه بــدون إذن صاحبــه، وغيــر المحــرز: كالثمــر 
المتســاقط أو مــا تعــارف النــاس علــى التســاهل 
والتســامح فــي أكلــه بــدون إذن صاحبه. )الكاســاني، 
 ،418/8 1994م،  المــواق،   ،109/7 1996م، 
1997م،  المبــدع،   ،214/2 1995م،  النفــراوي، 

)272/10 1377ه،  المــرداوي،   ،439/7
والــذي يظهــر لــي مــن أقــوال الفقهــاء فــي هــذه 
المســألة أن الفقهــاء اتفقــوا علــى أن المضطــر إلــى 
طعــام ولــم يجــد طعامــا غيــر طعــام غيــره، يجــوز 
لــه تناولــه ســواء كان الطعــام محــرزا أم غيــر 
محــرز، إلا أنهــم اختلفــوا فــي وجــوب الضمــان مــن 
عــدم وجوبــه -وليــس هــذا مــكان البســط فــي مســألة 

ــان-.  الضم
فعنــد الحنفيــة كمــا قــال الكاســاني: »ومــن اضطــر 
ــه  ــه أن يتناول ــي مخمصــة كان ل ــرِ ف ــالِ الغي ــى م إل

باِلضمــان » )الكاســاني،1996م، 129/5(.
ــل« المالكــي: »مســألة  -وجــاء فــي »مواهــب الجلي
ــه  ــى نفس ــاف عل ــر إن خ ــال الغي المضطــر لأكل م
القطــع أبيحــت لــه الميتــة وإلا جــاز لــه أخــذه« 

)250/11 )الحطـّـاب،1992م، 
 -وجــاء فــي »المجمــوع« الشــافعي: »مــن اضطــر 
إلــى أكل طعــام غيــره فيأكلــه ويغــرم بدلــه ويكــون 
ــر  ــر بغي ــال الغي ــاف م ــي إت ــذراً ف ــرار ع الاضط

إذنــه«. )النــووي، د.ت، 7 /308(.
-وجــاء فــي »المبــدع«: »إلا أن تدعــو ضــرورة 
فيجــوز كأكل مــال الغيــر فــي المخمصــة« )ابــن 

مفلــح،1997م،162/9(.
والأدلــة علــى جــواز تنــاول المضطــر طعــام غيــره 

بــدون إذن صاحبــه: 
ــي  ــرَّ ف ــنْ اضُْطُ عم��وم قول��ه تعال��ى: { فمََ 	1-
غَفـُـورٌ   َ اللَّهَّ فــإن  ثْــمٍ  لََإِ مُتجََانـِـفٍ  غيــر  مَخْمَصَــةٍ 

]3 آيــة  المائــدة  ]ســورة  رَحِيــمٌ}  
فنــاد  بســتان،  علــى  أتيــت  إذا   »e قولــه  	2-
صاحــب البســتان ثلاثــا، فــإن أجابــك وإلا فــكل مــن 

 .)1(« تفســد  أن  غيــر 
ــق  ــا ســئل عــن الثمــر المعل ــه e عندم وقول 	3-
»مــا أصــاب منــه مــن ذي حاجــة غيــر متخــذ خبنــة 
)2( فــا شــيء عليــه، ومــن أخــرج منــه شــيئا فعليــه 

غرامــة مثلــه والعقوبــة«)3(.
1.  مستدرك الحاكم 147/4

الإبــط.  تحــت  أو  الحضــن،  فــي  يحمــل  مــا  الخــاء(  )بفتــح  خَبنــه:    .2
)المعجــم الوســيط مــادة: خبــن(. )جــاء فــي تفســير القرطبــي، قــال أبــو 
عبيــد قــال أبــو عمــر: الثبــان: هــو الوعــاء الــذي يحمــل فيــه الشــيء، 
فــإن حملتــه بيــن يديــك فهــو ثبــان يقــال: قــد تثبنــت ثبانــا، فــإن حملتــه 
علــى ظهــرك فهــو الحــال يقــال: منــه قــد تحولــت كســائي إذا جعلــت 
فيــه شــيئا ثــم حملتــه علــى ظهــرك، فــإن جعلتــه فــي حضنــك فهــو خبنــة. 
ومنــه حديــث عمــرو بــن شــعيب المرفــوع »ولا يتخــذ خبنــة«(، يقــال منــه 

خبنــت أخبــن خبنــا. )تفســير القرطبــي، 1964م،227/2(

3.  سنن الترمذي في السنن 584/3 وقال حديث حسن. 
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أنــه إذا جــاز الأكل فــي حــال الاختيــار،  	4-
ــن  ــأكل م ــر أن ي ــوز للمضط ــى يج ــاب أول ــن ب فم
ــه. ــدون إذن صاحب ــه ب ــي أكل ــامح ف ــام المتس الطع
يجــوز أن يــزال الضــرر بالضــرر إن كان  	5-
ــرر  ــذ بالض ــررا، فيؤخ ــر ض ــظ وأكب ــا أغل أحدهم
الأخف )الســيوطي في الأشــباه ،1998م، 178/1(، 
وعليــه يجــوز للمضطــر أن يأخــذ مــن طعــام غيــره 
مــن غيــر إذنــه؛ إذ ضــرر هــاك النفــس أو العضــو 
ــام(،  ــال )الطع ــن ضــرر هــاك الم ــظ وأشــد م أغل
كمــا أن حرمــة مــال غيــره أخــف مــن حرمــة النفس. 

ــد الســام، 1998م، 1/ 78( ــن عب ــز ب )الع
مــن بــاب جلــب المصالــح للعبــاد ودرء  	6-
المفاســد جــاز تنــاول طعــام الغيــر وإن كان يخالــف 
قواعــد المعامــات الماليــة، قــال العــز بــن عبــد 
الســام فــي قواعــده الصغــرى: »أمثلــة مــا خولفــت 
فيــه قواعــد العبــادات والمعاملات والولايــات رحمة 
للعبــاد ونظــراً لجلــب مصالحهــم ودرء مفاســدهم 
ــه  ــه ضرورت ــع ب ــا يدف ــا أخــذ المضطــر م ... ومنه
مــن الأمــوال المغصوبــة بغيــر إذن المــاك وكذلــك 
بيعــه« )العــز بــن عبــد الســام، 1416هـــ، 1/ 106 

و109(
هــذا -والله أعلــم- أن المضطــر لــن يتلــف مــال غيــره 
ــه،  ــرد رمق ــدار مــا ي ــا تامــا، إنمــا ســيتلف بمق إتلاف
وهــو جــزء بســيط جــدا مــن مــال غيــره، فــا يعقــل 
أن تتلــف نفــس مقابــل الحفــاظ علــى بضــع لقيمــات!    

أمــا الأحاديــث التــي ورد فيهــا النهــي عــن أكل طعام 
غيــره إلا بــإذن صاحبــه، كحديــث أبــي هريــرة 
 e رضــي الله عنــه قــال: بينمــا نحــن مــع رســول الله
فــي ســفر، إذ رأينــا إبــا مصــرورة بشــجرة، فثبنــا 
ــال: إن  ــه، فق ــا إلي ــول e، فرجعن ــا رس ــا، فنادان إليه
هــذه الإبــل لأهــل بيــت مــن المســلمين، هــو قوتهــم 
ويمنهــم بعــد الله. أيســركم لــو رجعتــم إلــى مزاودكــم 
فوجدتــم مــا فيهــا قــد ذهــب بــه؟ أتــرون ذلــك عــدلا؟ 
ــت إن  ــا: أفرأي ــك، قلن ــال: إن هــذه كذل ــوا: لا، فق قال
احتجنــا إلــى الطعــام والشــراب؟ فقــال عليــه الصــاة 
والســام » كل ولا تحمــل، واشــرب ولا تحمــل »)1(  
ــى  ــث عل ــذا الحدي ــي ه ــل النهــي عــن الأكل ف فيحم
حــال الاختيــار، أمــا فــي حــال الضــرورة، فيكتفــي 
بالاســتئذان، فــإن أجابــه صاحــب الطعــام، وإلا أكل 

منــه بغيــر إذنــه. 
قــال ابــن مفلــح: )المبــدع، 2003م،209/9( »وقــد 
قــال غيــر واحــد مــن أصحــاب النبــي e أن قولــه » 
ــى  ــدل عل ــإن دماءكــم وأموالكــم حــرام عليكــم » ي ف
حرمــة الأكل مــن مــال غيــره مطلقــا، فتــرك العمــل 
بــه مــع الحاجــة لمــا روى عمــرو بــن شــعيب عــن 
أبيــه عــن جــده مرفوعــا أنــه ســئل عــن الثمــر المعلق 
فقــال مــا أصــاب منــه غيــر متخــذ خبنــة فــا شــيء 
ــه  ــة مثل ــه غرام ــه شــيئا فعلي ــه ومــن أخــرج من علي

1.  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب التجــارات، بــاب النهــي أن يصيــب منهــا 
بــإذن صاحبــه، برقــم )2303(، وقــال فــي إســناده ســليط  شــيئاً إلا 
بــن عبــدالله، قــال البخــاري: إســناده ليــس بقائــم، قــال الســندي: قلــت: 
والحجــاج هــو ابــن أرطــاة كان يدلـّـس وقــد رواه بالعنعنــة.)773/2(
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ــة«)1(.  والعقوب
ــد)2(:  ــي عبي ــول أب ــيره ق ــي تفس ــي ف ــل القرطب وينق
»وإنمــا يوجــه هــذا الحديــث أنــه رخــص فيــه للجائــع 
المضطــر الــذي لا شــيء معــه يشــتري بــه ألا يحمل 
ــال: »لأن  ــم ق ــه« ث ــدر قوت ــه ق ــي بطن ــا كان ف إلا م
الأصــل المتفــق عليــه تحريــم مــال غيــره إلا بطيــب 
نفــس منــه، فــإن كانــت هنــاك عــادة يعمــل ذلــك كمــا 
كان فــي أول الإســام أو كمــا هــو الآن فــي بعــض 
ــدان فذلــك جائــز، ويحمــل ذلــك علــى المجاعــة  البل
)القرطبــي،  أعلــم«  تقــدم والله  كمــا  والضــرورة 

)227/2 1964م، 
وقــال مالــك فــي الرجــل يجــد الثمــر ســاقطا لا يــأكل 
منــه إلا إذا علــم أن صاحبــه طيــب النفــس بذلــك، أو 
يكــون محتاجــا )المــواق التــاج والإكليــل، 1994م، 

.)354/4
المســألة الثانيــة: حكــم الشــبع والتــزود مــن طعــام 

غيــره.    
بالرغــم ممــا ذكــر فــي المســألة الســابقة مــن جــواز 
يبــاح  لا  أنــه  إلا  غيــره،  طعــام  المضطــر  أكل 
للمضطــر مــن مــال أخيــه إلا بقــدر الضــرورة ومــا 
يســد رمقــه فــا يتــزود منــه، إلا أن يعلــم طــول 
الطريــق فيتــزود؛ لأن مواســاته تجــب إذا جــاع 

1.  الحديث رواه الترمذي وحسنه وسبق تخريجه.
المجتهــد،  الفقيــه،  البغــدادي.  الله  عبــد  بــن  ســام  بــن  القاســم  هــو    .2
الحافــظ، القاضــي، العالــم باللغــة والنحــو والقــراءات. ســمع مــن شــريك 
وســفيان بــن عيينــة. لــه مصنفــات فــي علــوم مختلفــة، منهــا الأمــوال، 
الناســخ والمنســوخ. توفــي ســنة 224ه. )ينظــر طبقــات ابــن ســعد 

)284-283/8 التهذيــب  تهذيــب   ،355/7

مــرة أخــرى )انظــر: المــواق فــي التــاج والإكليــل، 
1994م، 354/4، الدســوقي فــي حاشــيته، د.ت، 

  )377 1377ه،10/  المــرداوي،   ،116/2
 والدليــل علــى عــدم جــواز التــزود أن النصــوص 
الســابقة دلــت علــى جــواز الأكل فقط من البســتان دون 
التــزود منــه، بــل منهــا مــا يــدل علــى عــدم التــزود، 
كقولــه عليــه الصــاة والســام: »مــا أصــاب منــه مــن 
ذي حاجــة غيــر متخــذ خبنــة فــا شــيء عليــه، ومــن 
أخــرج منــه شــيئا فعليــه غرامــة مثلــه والعقوبــة«)3(.

وقولــه صلــى الله عليــه وســلم عندمــا ســئل: مــا 
يحــل لأحدنــا مــن مــال أخيــه إذا اضطــر إليــه؟ قــال: 

ــل« )4(    ــرب ولا يحم ــل، ويش ــأكل ولا يحم »ي
ــزود  ــاء الشــبع والت ــا جــوز بعــض الفقه هــذا، وإنم
مــن الميتــة، ولــم يجــوزوا الشــبع والتــزود مــن مــال 
غيــره؛ لأن مــال غيــره ممنــوع منــه لحــق الله ولحــق 
مالكــه، فليــس لــه أن يتــزود منــه، وأمــا الميتــة 
فهــي ممنوعــة لحــق الله وحــده. )المــواق، 1994م، 

.)354-353/4
علاقة المسألة بالبحث:

1 - جــاء فــي »قواعــد الاحــكام« مــا نصــه: »الصيد 
فــي الإحــرام مفســدة محرمــة، لكنــه جائــز فــي حــال 
ــة  ــى حرم ــان عل ــة الإنس ــا لحرم الضــرورة، تقديم
ــى  ــد عل ــم حــق العب ــاب تقدي ــوان، وهــذا مــن ب الحي

3.  سبق تخريجه
4.  الحديــث رواه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى ج:9، ص:360، ويقــول 
الهيثمــي: فيــه الحجــاج بــن أرطــأة، وهــو ثقــة لكنــه مدلــس، وفيــه كلام. 

)مجمــع الزوائــد ج: 4، ص:162(
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ــر  ــلمين بغي ــوال المس ــك أكل أم ــرب، وكذل ــق ال ح
ــرورات  ــد الض ــز عن ــه جائ ــدة، لكن ــم مفس إذن منه
ومســيس الحاجــات« ) العــز بــن عبــد الســام، 
بغيــر  النــاس  أمــوال  فــأكل   ،)78  /1 1998م، 
ــال  ــه م ــث إن ــى حــق الله حي ــداء عل ــه اعت ــم في إذنه
ــت  ــه وتح ــه مالك ــه؛ لأن ــق لصاحب ــو ح ــرم وه مح
قهــره، وأبيــح للآخــر عنــد الاضطــرار بــدون إذن، 
ــى حــق الله وهــو  ــد المضطــر عل ــاً لحــق العب تقديم
الحــرام، لغنــى الله وفقــر العبــد، ووفقــا لقاعــدة »إذا 
اجتمــع حــق الله وحــق العبــد قــدم حــق العبــد«، أكل 
ــه حــق لله،  ــه؛ لأن ــم في ــره لا إث المضطــر طعــام غي
وقــد أذن الله تعالــى فيــه، أمــا طعــام غيــره فهــو حــق 

ــه الضمــان.  ــه، فيجــب في ــأذن في ــم ي ــد ول للعب
فتتجــاوز  للضــرورة،  الميتــة  اســتبيحت  إذا   -  2
الرخصــة فيهــا مواضــع الضــرورة، أمــا حقــوق 
الآدمييــن فــا تتجــاوز الرخصــة فيهــا مواضــع 
إلــى  مبلغــا  الضــرورة  بلغــت  وإذا  الضــرورة. 
ــد لــزم مواســاة صاحــب  اســتباحة حــق الآدمــي، فق
الثمــر والــزرع بثمــن إن كان عنــده أو بغيــر ثمــن إن 

لــم يكــن عنــده. )المــواق، 1994م، 354/4(
خاتمة

أولاً: النتائج
	1 لم يتفق الفقهاء على تعريف معين للحق..
	2 يترتــب علــى تقســيم الحقــوق إلــى حــق الله وحق .

العبــد أو مــا كان حــق الله غالبــاً أو مــا كان حــق 
العبــد غالبــا مجموعــة مــن الآثــار الفقهيــة فــي 

جميــع أبــواب الفقــه، منهــا فقــه الأســرة. 
	3 ــي . ــى ف ــي تتجل ــامي الت ــريع الإس ــة التش عظم

بيــن  إذ وازن  واقعيتــه ووســطيته وتوازنــه؛ 
الحقــوق واعطــى كل ذي حــق حقــه، فمثــاً: 
مــن خــاف علــى نفســه الوقــوع فــي الزنــا؛ فإنــه 
يقــدم الــزواج علــى الحــج إذا لــم يتيســر لــه 
ــى  ــت عل ــال والبي ــة العي ــم نفق ــا، تقدي إلا أحدهم
ــا. ــا جميع ــتطع عليهم ــم يس ــج إذا ل ــة الح فرضي

	4 الضــرورة مبنيــة علــى أصــل وقاعــدة شــرعية .
وهــي أن الضــرورات تبيــح المحــذورات، ولكن 
بالقــدر الــذي يرفــع الضــرر عــن المكلــف، فمــن 
ــدر  ــه بالق ــاز ل ــه ج ــال أخي ــى أكل م اضطــر إل
الــذي يســد حاجتــه، وإن لــم يــأذن لــه أخــوه دفعــاً 

للضــرر.
ثانيا: التوصيات

	1 بحــث . علــى  العلــم  وطلبــة  الباحثيــن  حــث 
عظمــة  فيهــا  يتجلــى  التــي  الموضوعــات 
التشــريع الإســامي وكيــف أنــه يراعــي حقــوق 

عليهــا. ويحــرص  العبــاد 
	2 فــي . العلــم  وأهــل  المســاجد  خطبــاء  حــث 

محاضراتهــم العامــة علــى توضيــح وتبييــن 
الديــن  عظمــة  فيهــا  تتجلــى  التــي  المســائل 
حقــوق  مراعــاة  ومنهــا  للعامــة،  الإســامي 
ــاد وكيــف أنهــا تقــدم علــى حــق الله تعالــى  العب
بدينهــم  ليفتخــروا  المواطــن،  بعــض  فــي 
ويعتــزوا بــه، وخاصــة فــي وقتنــا الحاضــر 
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الــذي يتعــرض فيــه الديــن الإســامي لهجمــات 
مغرضــة تزعــم أن تشــريعات الإســام تصــادم 

الإنســانية. الحقــوق 

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد الســنيكي. )د.ت(. أســنى 
المطالــب فــي شــرح روض الطالــب. د. ط. بيــروت: 

ــامي. ــاب الإس دار الكت
الأفنــدي، عبــد الرحمــن بــن محمــد والمعروف بشــيخي زاده. 
)د.ت(. مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر. د. 

ط. بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي. 
ــي. )1416ه/1995م(، تلخيــص  ــن عل ــد ب ــن حجــر، أحم اب
ــر. ط1.  ــي الكبي ــث الرافع ــج أحادي ــي تخري ــر ف الحبي

ــة. مؤسســة قرطب
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )1379ه(. فتــح البــاري شــرح 

صحيــح البخــاري. بيــروت: دار المعرفــة.
ــار. )د.  ــى بالآث ــد. )د.ت(، المحل ــن أحم ــي ب ــن حــزم، عل اب

ــر. ــروت: دار الفك ط(. بي
ــار  ــن عمــر. )د.ت(. رد المحت ــن ب ــن، محمــد أمي ــن عابدي اب

ــروت: دار الفكــر. ــار. ط2. بي ــدر المخت ــى ال عل
ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد. )1416ه/1996م(. بدايــة 
ــوض،  ــي مع ــق: عل ــة المقتصــد، تحقي ــد ونهاي المجته
الكتــب  دار  بيــروت:  ط1.  عبدالموجــود.  وعــادل 

العلميــة. 
ــن محمــد. )2003م(.  ــد الله ب ــن عب ــر، يوســف ب ــن عبدالب اب

ــداء. ــة الن ــتذكار. ط4. مؤسس الاس
ابــن عبــد البــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد. )1387ه(. 
التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد، 
ومحمــد  العلــوي،  أحمــد  بــن  مصطفــى  تحقيــق: 
ــوم  ــرب: وزارة عم ــري. د.ط. المغ ــر البك ــد الكبي عب

الأوقــاف والشــؤون الإســامية.
ــار  ــن عمــر. )د.ت(. رد المحت ــن ب ــن، محمــد أمي ــن عابدي اب

ابــن  )بحاشــية  المعــروف  المختــار،  الــدر  علــى 
العربــي. التــراث  إحيــاء  دار  عابديــن(. د.ط. 

ابــن عثيميــن، محمد بــن صالــح. )1422ه-1428ه(. الشــرح 
ــن  ــى زاد المســتقنع. ط1. الريــاض: دار اب ــع عل الممت

الجــوزي.
ــا. )1399هـــ -  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف اب
الســام  عبــد  المحقــق:  اللغــة،  مقاييــس  1979م(. 

محمــد هــارون. دار الفكــر.
ابــن قدامــة، عبــد الله بن أحمــد بن محمــد. )1388ه/1968م(. 

المغنــي. د.ط. مكتبة القاهرة.
ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد. )2001م(. 
الكافــي فــي فقــه الإمــام أحمــد. ط1. بيــروت: دار 

العلميــة. الكتــب 
ــد. )د.ت(.  ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــن قدام اب
ــاب  ــع. د.ط. دار الكت ــن المقن ــى مت ــر عل الشــرح الكبي

ــع. ــر والتوزي ــي للنش العرب
ابــن قدامــة، عبــد الله بن أحمــد بن محمــد. )1421ه/2000م(. 
المقنــع فــي فقــه الإمــام أحمــد. جــدة: مكتبــة الســوادي 

للتوزيع.
ابــن كثيــر، إســماعيل بــن كثيــر. )1407ه/1987م(. تفســير 

القــرآن العظيــم. ط1. بيــروت: دار المعرفــة.
ــد.  ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــح، إبراهي ــن مفل اب
)1418ه - 1997م(. المبــدع فــي شــرح المقنــع. ط1. 

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت بي
ــرج.  ــن مف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــح، إبراهي ــن مفل اب
ــح  ــاب تصحي ــه كت ــروع، ومع )1424ه/ 2003م(. الف
ــي. ط1.  ــد الله الترك ــق: عب ــرداوي، تحقي ــروع للم الف

ــالة. ــة الرس مؤسس
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. )د.ت(. لســان العــرب. ط1. 

ــروت: دار صادر. بي
محمــد.  بــن  إبراهيــم  بــن  الديــن  زيــن  نجيــم،  ابــن 
ــق:  ــر. ط1. دمش ــباه والنظائ )1403ه/1983م(. الأش

الفكــر. دار 
ــد. )د. ت(.  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق. ط2. القاهــرة: دار 

ــاب الإســامي. الكت
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ابــن الهمــام، كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد. )د.ت(. 
التــراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  د.ط.  القديــر.  فتــح 

العربــي. 
أبــو زهــرة، محمــد أحمــد. )د.ت(. أصــول الفقــه. د. ط. 

بيــروت: دار الفكــر.
كشــف  )د.ت(.  العزيــز.  عبــد  الديــن  عــاء  البخــاري، 
ــد الله  ــق: عب ــزدوي، تحقي الأســرار شــرح أصــول الب
محمــد ومحمــد عمــر. د. ط. بيــروت: دار الكتــاب 

الإســامي.
ــى  ــول إل ــز الوص ــد. )د.ت(. كن ــن محم ــي ب ــزدوي، عل الب
ــد بريــس. ــة جاوي ــة الأصــول. كراتشــي: مطبع معرف
ــن. )د.ت(.  ــن صــاح الدي ــس ب ــن يون ــي، منصــور ب البهوت
الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع. ط6. بيــروت: 

دار الفكــر.
ــن. )د.ت(.  ــن صــاح الدي ــس ب ــن يون ــي، منصــور ب البهوت
ــب  ــاع. د.ط. دار الكت ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش

ــة. العلمي
ــن عمــر. )د.ت(. شــرح  ــن مســعود ب ــي، ســعد الدي التفتازان
التلويــح علــى التوضيــح. ط1. بيــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
ــاب، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن. )2003م(.  الحطّ

ــم الكتــب. مواهــب الجليــل. د.ط. بيــروت: دار عال
الحصنــي، أبوبكــر محمــد بــن عبــد المؤمــن. )1994م(. 
الإختصــار. ط1.  غايــة  حــل  فــي  الأخيــار  كفايــة 

الخيــر. دار  دمشــق: 
أحــكام  )1418ه/1996م(.  الخفيــف.  علــي  الخفيــف، 
الفكــر  دار  مصــر:  ط1.  الشــرعية.  المعامــات 

العربــي.
الخفيــف، علــي الخفيــف. )1431ه/2010م(. الحــق والذمــة 
وتأثيــر المــوت فيهمــا وبحــوث أخــرى. ط1. القاهــرة: 

دار الفكــر العربــي.
ــة  ــي، فتحــي. )1414ه(. الحــق ومــدى ســلطان الدول الدرين
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الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد. )1413ه/1993م(، 

نيــل الأوطــار. ط1. مؤسســة قرطبــة.
ــرم. )1414ه/ 1994م(.  ــن مك ــد ب ــن أحم ــي ب ــدوي، عل الع
حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربانــي. 

ــر. ــروت: دار الفك د.ط. بي
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